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[د .زياد محمد جفال]

تعريف جريمة العدوان وشروط ممارسة المحكمة
الجنائية الدولية لالختصاص المتعلق بها
في ضوء تعديالت مؤتمر كمباال لعام 2010

*

الدكتور
زياد محمد جفال

*

امللخص
أظهرت هذه الدراسة الصعوبات التي واجهت التوصل إىل تعريف متفق عليه جلريمة
العدوان منذ إنشاء عصبة األمم يف العام 1919حتى إنشاء املحكمة اجلنائية الدولية يف العام
 .1998وحقيقة ال زالت هذه الصعوبات والعديد من اإلشكاليات قائمة حتى بعد
التوصل إىل تعريف هلا خالل املؤمتر االستعرايض األول للمحكمة اجلنائية الدولية الذي
عقد يف العاصمة األوغندية كمباال عام  ،2010سوا ًء بسبب العديد من الثغرات التي

تضمنها هذا التعريف والتفسريات التي ساقها الفقه الدويل حوهلا.

وقد خلصت هذه الدراسة إىل أن تعريف جريمة العدوان ،رغم اعتباره خطوة يف االجتاه
الصحيح لتطوير قواعد القانون اجلنائي الدويل واحلد من وقوع هذه اجلريمة ومعاقبة كبار
القادة السياسيني والعسكريني املسؤولني عنها ومنع إفالهتم من العقاب ،إال أن حتديد ما قد
يشكل عمل عدوان يبدو من الصعوبة بمكان ،خاصة إذا ما أخذنا بعني االعتبار سلطة
جملس األمن الدويل يف حتديد وقوع هذه األعامل وخضوعها العتباراته السياسية.

 أجيز للنرش بتاريخ .2017/1/26
 أستاذ القانون الدويل العام املساعد -قسم القانون العام -كلية القانون -جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا -دولة
اإلمارات العربية املتحدة.
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والرهان عىل مدى نجاعة هذا التعريف اجلديد القديم جلريمة العدوان سيكون بعد
األول من يناير سنة  2017والقرار الذي عىل مجعية الدول األطراف يف املحكمة اختاذه
لدخوهلا حيز النفاذ ،وأيض ًا املامرسة العملية للمحكمة للنظر يف أول جريمة من جرائم
العدوان.

املقدمة
اتفقت الدول ،يف ختام املؤمتر الدبلومايس للمفوضني الذي عقد يف العاصمة
اإليطالية روما يف  17يوليو  ،1998عىل املسودة النهائية لنظام روما األسايس الذي تم
بموجبه إنشاء املحكمة اجلنائية الدولية ،باعتبارها جهاز ًا دائ ًام يملك ممارسة االختصاص
عىل األفراد الذين يرتكبون أشد اجلرائم خطورة موضع اهتامم املجتمع الدويل ،ودخل
النظام حيز النفاذ يف العام  .2002وقد أعطت املادة اخلامسة من النظام املحكمة ممارسة
االختصاص عىل أربع جرائم هي :جريمة اإلبادة اجلامعية ،اجلرائم ضد اإلنسانية ،جرائم
احلرب وجريمة العدوان .وقد عرف نظام روما األسايس مجيع هذه اجلرائم ما عدا
جريمة العدوان(.)1
ويعود ذلك إىل أن تعريف هذه اجلريمة ورشوط ممارسة املحكمة لالختصاص
املتعلق هبا كان من بني أبرز القضايا اخلالفية املطروحة عىل جدول أعامل املؤمتر .فبينام مل
يؤيد االحتاد األورويب ودول عدم االنحياز واملجموعة العربية وكذلك بعض القوى
الصناعية الكربى ،بمن فيهم كندا واليابان إنشاء حمكمة جنائية دولية دون إدراج جريمة
العدوان باعتبارها اجلريمة الدولية العليا ،عارض آخرون ذلك ،بمن فيهم الواليات
املتحدة األمريكية واململكة املتحدة .لكن يف الساعات اخلتامية للمؤمتر ،استطاع رئيسه،
الدبلومايس الكندي املخرضم فيليب كريش ،التوصل إىل تسوية تتضمن إدراج جريمة
)1(Steven Nicholas Haskos: An Argument for the Deletion of the Crime of Aggression from the Rome
Statute of International Criminal Court, (2011) 23 Pace Int'l L. Rev. 249, 249-250.
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العدوان ضمن املادة اخلامسة من نظام املحكمة األسايس ،عىل أن يتم تأجيل التوصل إىل
اتفاق بشأن تعريفها ورشوط ممارسة املحكمة لالختصاص املتعلق هبا إىل حني انعقاد
املؤمتر االستعرايض األول للمحكمة بعد سبع سنوات من دخول نظامها األسايس حيز
التنفيذ .وقد طلب مندوبو الدول املشاركة يف املؤمتر من اللجنة التحضريية ،التي تم
إنشاؤها بموجب قرار اجلمعية العامة رقم  46/50الصادر يف  18ديسمرب ،1995
إعداد مرشوع قرار بشأن ذلك( .)3()2ويبدو أن اهلدف من وراء تقديم مثل هذا املقرتح
كان إلرضاء الدول التي كانت مرتددة بشأن منح املحكمة االختصاص عىل هذه اجلريمة
املثرية للجدل(.)4
وبعد سنوات طويلة من املفاوضات ،وعىل عكس التوقعات ،تم يف ختام املؤمتر
االستعرايض األول للمحكمة الذي عقد يف العاصمة األوغندية كمباال يف الفرتة من 31
مايو إىل  11يونيو  ،2010وشارك فيه نحو ( )4600ممثل عن الدول واملنظامت
احلكومية الدولية واملنظامت غري احلكومية ،التوصل ،من طرف مجعية الدول األطراف
للمحكمة اجلنائية الدولية ،إىل اتفاق حول تعريف جريمة العدوان واآلليات التي
تستطيع من خالهلا املحكمة ممارسة اختصاصها عليها ،إىل جانب اعتامد مجلة من
التعديالت األخرى ذات الصلة(.)5
( )2نص هذا القرار عىل إنشاء جلنة حتضريية مفتوحة العضوية أمام الدول األعضاء باألمم املتحدة أو أعضاء
الوكاالت الدولية املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،إلجراء مزيد من النقاش بشأن القضايا الرئيسية
الفنية واإلدارية الناشئة عن مرشوع النظام األسايس الذي أعدته جلنة القانون الدويل ،والقيام ،يف ضوء خمتلف
اآلراء التي أعرب عنها يف اجللسات ،بصياغة النصوص ،هبدف إعداد نص موحد ومقبول عىل نطاق واسع
التفاقية تتعلق بإنشاء حمكمة جنائية دولية .وثيقة األمم املتحدة رقم ( )A/RES/50/46باللغة العربية.
)3(Noah Weisbord: Prosecuting Aggression, (2008) 49 Harv. Int'l L.J.) 161,170171.
)4(Drew Kostic: Whose Crime is it anyway? The International Criminal Court and the Crime of
Aggression, (2011) 22 Duke J. Comp. & Int'l L.109.

( )5الثالث أضاف مادة جديدة أخرى هي املادة ( )15مكرر ،والتي تبني رشوط ممارسة املحكمة الختصاصها
عىل جريمة العدوان يف حالة اإلحالة من قبل دولة طرف أو املدعي العام للمحكمة .والتعديل الرابع أضاف
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أمهية الدراسة :تربز أمهية هذه الدراسة من أمهية جريمة العدوان ذاهتا وخطورهتا عىل
السلم واألمن الدوليني ،ورضورة حماسبة املسؤولني عنها من كبار القادة السياسيني
والعسكريني ومنع إفالهتم من العقاب .فهي اجلريمة الدولية العليا وأخطرها عىل سيادة
الدول وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السيايس ،والتي مل يتمكن املجتمع الدويل من إجياد
تعريف قانوين ملزم وراسخ هلا ألكثر من قرن من الزمان.
كام تربز هذه األمهية من حداثة تعريف جريمة العدوان وحتديد رشوط ممارستها من
قبل املحكمة ،والذي مل يتم إال يف العام  ،2010لذلك فالدراسات واألبحاث العربية
التي تطرقت هلا نادرة .لذلك ستجد أن هذه الدراسة تستقي العديد من اإلشكاليات
اخلاصة هبا من مراجع باللغة اإلنجليزية.
إشكالية الدراسة :السؤال الرئييس الذي ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عنه هو هل
نجح املجتمع الدويل أخري ًا يف إقرار تعريف شامل جامع جلريمة العدوان ورشوط
ممارسة املحكمة اجلنائية الدولية لالختصاص املتعلق هبا ،أم أن هذا التعريف وتلك
الرشوط ال زالت غامضة وتثري العديد من املالبسات التي تتطلب حلوالً إضافية.
وما هو مدى فعالية بعض القرارات التي تم التوصل إليها خالل مؤمتر كمباال من
الناحية القانونية ،بعبارة أخرى هناك احتامل بأال يكون هلا األثر القانوين الذي استهدفه
واضعوها ،بعد دخول هذه التعديالت حيز النفاذ ومبارشة املحكمة ملامرسة االختصاص
املتعلق هبا بعد األول من يناير .2017
ويف هذا الصدد ستحلل الدراسة ،بعد إلقاء نظرة رسيعة عىل التطور التارخيي لتعريف
املادة ( )15مكرر ثاني ًا ،التي تبني رشوط ممارسة املحكمة الختصاصها يف حالة اإلحالة من طرف جملس األمن.
أما التعديل اخلامس فقد أضاف فقرة جديدة إىل املادة ( )25هي الفقرة ( )3مكرر .والتعديالن السادس
والسابع تضمنا فقط تغيريات فنية للامدتني ( 9أركان اجلرائم) و( )20التي تم إدخال حمتواها ضمن املادة
الثامنة مكرر .املرفق الثاين أدخل تعديالت عىل أركان جريمة العدوان ،وتضمن املرفق الثالث تفامهات
تفسريية بخصوص تعديالت نظام روما األسايس اخلاصة بجريمة العدوان.
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جريمة العدوان ،التعديالت املثرية للجدل التي تم االتفاق عليها خالل مؤمتر كمباال
لعام  2010بخصوص هذه اجلريمة ،خاصة ما ييل:
 .1تعريف جريمة العدوان ،بام فيه حتديد املقصود بأعامل العدوان ،وأركان هذه اجلريمة.
 .2رشوط ممارسة املحكمة الختصاصها عىل جريمة العدوان مع الرتكيز عىل دور جملس
األمن الدويل يف إقرار وقوع هذه اجلريمة وأثره عىل اختصاص املحكمة للنظر فيها.
 .3زمن دخول هذه التعديالت حيز النفاذ والتضارب احلاصل بني نصوص النظام
األسايس للمحكمة يف هذا الشأن.
منهج الدراسة :سنستعني يف هذه الدراسة باملنهج التارخيي واملنهج الوصفي واملنهج
التحلييل ،من خالل دراسة تطور تعريف جريمة العدوان ،وقراءة وحتليل أحكام النظام
األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية والتعديالت التي أدخلت عليه بخصوص جريمة
العدوان ،مستعينني بآراء فقهاء القانون الدويل ونصوص ميثاق منظمة األمم املتحدة
وأحكام املحاكم الدولية.
خطة الدراسة :لإلجابة عىل اإلشكاليات والتساؤالت التي تطرحها الدراسة ،سيتم
تقسيمها إىل ثالثة مباحث ،عىل النحو اآليت:
املبحث التمهيدي :التطور التارخيي لتعريف جريمة العدوان.
املبــــحث األول :تعريف جريمة العدوان وأركاهنا.
املبـــــحث الثاين :رشوط ممارسة املحكمة اجلنائية الدولية الختصاصها يف النظر
يف جريمة العدوان.

املبحث التمهيدي
التطور التارخيي لتعريف جريمة العدوان
إن عملية تعريف جريمة العدوان يف القانون الدويل طويلة وحافلة باألحداث .فقد
مر ما يقارب قرن من الزمن منذ املفاوضات املبكرة إلنشاء عصبة األمم ،مرور ًا باملحاكم
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018
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العسكرية الدولية يف نورنمربغ وطوكيو ملحاكمة جمرمي احلرب العاملية الثانية ،وتعريف
اجلمعية العامة لألمم املتحدة جلريمة العدوان بموجب القرار رقم ( )3314لعام
 ،1974وصوالً يف النهاية إىل مؤمتر كمباال يف العام .2010
سيلقي هذا املبحث نظرة رسيعة عىل أهم التطورات التي مر هبا تعريف جريمة العدوان
عرب هذا التاريخ الطويل ،استناد ًا إىل أن أعامل املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بتعريف
جريمة العدوان ،ارتكزت عليها بصورة كبرية ،وذلك عىل النحو اآليت:
 .1بعد احلرب العاملية األوىل:
يف األصل كان العدوان مصطلح ًا شائع ًا يف السياسة الدولية ،يستخدم لقيمته البالغية
وليس كجريمة دولية .بعبارة أخرى ،كان يستخدم من قبل النخب السياسية لوصف
سلوك دولة ما ،ولكن من دون داللة قانونية .فخالل القرنني السابع والثامن عرش،
كانت احلرب مباحة يف القانون الدويل وآلية لتسوية النزاعات بني الدول ذات السيادة،
واللجوء إليها كان جمرد "استمرار للدبلوماسية بوسائل أخرى"(.)6
لكن أهوال احلرب العاملية األوىل خلقت مناخ التغيري وبدأت عملية جادة للحد من
حقوق الدول يف اللجوء للحرب .حيث كانت املسؤولية عن إعالن احلرب العدوانية أو
املشاركة فيها حجر الزاوية يف مؤمتر فرساي للسالم الذي تم فيه عقد معاهدة فرساي يف
 28يونيو  ،1919التي أهنت رسمي ًا احلرب العاملية األوىل( ،)7وتم عىل أساسها إنشاء
عصبة األمم (.)8()1939-1919
)6(James Nicholas Boeving: Aggression, International Law, and the ICC: An Argument for the
Withdrawal of Aggression from the Rome Statute. (2005) 43 Colum. J. Transnat'l L. 557, 559-560.
)7(ibid 5561.

( )8نص عهد عصبة األمم لسنة  ،1919عىل أن الدول األعضاء يف عصبة األمم تتعهد باالحرتام واحلفاظ،
يف مواجهة عدوان خارجي ،عىل سالمة أراضيها واستقالهلا السيايس من مجيع الدول األعضاء يف العصبة.
ويف حال وقوع أي اعتداء أو أي هتديد أو خطر من هذا العدوان جيب عىل جملس العصبة التشاور حول
الوسائل التي جيب القيام هبا للوفاء هبذا االلتزام .ويتضح من ذلك أن هذا العهد مل يقدم أي تعريف ملفهوم
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بعد انتهاء احلرب ،واستناد ًا للامدة ( )227من معاهدة فرساي ،حاول احللفاء حماكمة
إمرباطور أملانيا غليوم الثاين ،تلك التي تعد أول حماولة ملحاكمة رئيس دولة يف العرص
احلديث ،حيث اهتم احللفاء االمرباطور بارتكاب "جريمة عليا ضد مبادئ األخالق
الدولية وقدسية املعاهدات" ،ووضعوا نظام ًا إلنشاء حمكمة خاصة ملحاكمته ،لكن هذه
املحاولة باءت بالفشل بسبب رفض احلكومة اهلولندية تسليمه لدول احللفاء ملحاكمته،
مستندة يف ذلك أوالً إىل أن التهمة الرئيسية املتمثلة يف ارتكابه جريمة ضد األخالق مل تكن
تستند إىل قانون قائم ،وثاني ًا أن الطابع اإلجرامي لالنتهاكات املزعومة ملبادئ األخالق
وقدسية املعاهدات كانت غري ظاهرة بشكل واضح ،وثالث ًا أن االمرباطور مل يرتكب أي فعل
معاقب عليه بموجب القانون اهلولندي .وعليه أصبح لدى احلكومة اهلولندية أساس ًا قانوني ًا
مرشوع ًا لرفض أي طلب رسمي يتقدم به احللفاء لتسليم االمرباطور ملحاكمته .والغريب
يف األمر أن دول احللفاء مل تتقدم بطلب رسمي لتسليم االمرباطور ،ومل متارس الضغوط
الكافية عىل احلكومة اهلولندية إلجبارها عىل ذلك .ويبدو ذلك واضح ًا من صياغة بعض
عبارات مذكرة احللفاء املوجهة للحكومة اهلولندية ،والتي أشاروا فيها إىل أن مسألة اهتامه "
ليست مسألة اهتام حيمل الطابع القضائي ،ولكنها فعل السياسة الدولية التي يفرضها
الضمري العاملي"( .)9فاملحاكمة التي كان يريدها احللفاء كانت حماكمة ذات طابع سيايس
وليست حماكمة جنائية ،كام جاء النص عليها يف املادة ( )227من معاهدة فرساي.
ورغم العقبات التي شابت هذه املحاكمة إال أن ملعاهدة فرساي عدة مزايا يف نطاق
القانون الدويل اجلنائي ،أمهها أهنا تعد من أوىل الصكوك الدولية التي قررت املسؤولية
اجلنائية الفردية لرؤساء الدول عام يرتكبونه من انتهاكات جسيمة لقواعد األخالق
الدولية واملبادئ العليا السامية .كام أهنا أدخلت ألول مرة يف املادة ( )228مفهوم جرائم
العدوان ،ومل يقم بتجريمه ،بل حرم احلرب فقط.
)9(Andreas L. Paulus, Peace through Justice? The Future of the Crime of Aggression in a Time of
Crisis, (2004) 50 Wayne L. Rev. 1, 7-8.
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احلرب .إضافة إىل أن املحاكامت التي جرت استناد ًا إليها( ،)10تعد أول تطبيق لفكرة
القضاء اجلنائي الدويل احلديث لكوهنا هدفت إىل إرساء السالم بإنشاء حمكمة جنائية
دولية ملعاقبة مرتكبي اجلرائم الدولية املخلة بالسلم العاملي والتي تعد خرق ًا فاضح ًا
ملبادئ اإلنسانية(.)11
وقد تواصل خالل الفرتة الفاصلة ما بني احلربني العامليتني األوىل والثانية صدور
االتفاقيات التي حتظر أعامل العدوان التي تقوم هبا الدول .عىل سبيل املثال يف عام 1923
رعت عصبة األمم مرشوع معاهدة املساعدة املتبادلة التي نصت عىل أن"احلرب
العدوانية هي جريمة دولية" .وباملثل نص بروتوكول عصبة األمم لتسوية املنازعات
الدولية بالطرق السلمية لعام (1924بروتوكول جنيف لعام  )1924يف ديباجته عىل"أن
احلرب العدوانية تشكل جريمة دولية" .أما خارج نطاق عصبة األمم فقد نصت معاهدة
نبذ احلرب (تسمى بحلف بريان -كيلوج  Kellogg-Briand Pactأو ميثاق باريس) ،التي
وقعها يف باريس بتاريخ  27أغسطس  ،1928بمبادرة من الواليات املتحدة األمريكية،
مندوبو ( )15دولة ثم انضمت إليها بعد ذلك ( )48دولة أخرى ،عىل نبذ احلرب كأداة
ملامرسة السياسة الوطنية ،وااللتزام بحل املنازعات الدولية بالطرق السلمية.

()12

ورغم أن هذه الصكوك أوضحت وجهة النظر املقبولة بشكل متزايد بأن احلرب
العدوانية هي جريمة دولية ،إال أن نجاحها كان حمدود ًا ،ففي الفرتة ما بني التوقيع عىل ميثاق
( )10ملزيد من التفاصيل حول هذه املحاكامت راجع كل من فتوح عبد اهلل الشاذيل :القانون الدويل اجلنائي
(أولويات القانون الدويل اجلنائي ،النظرية العامة للجريمة الدولية) دار املطبوعات اجلامعية (االسكندرية)
(د .ط) سنة  ،2002ص  28وما بعدها ،وحممود رشيف بسيوين :املحكمة اجلنائية الدولية (نشأهتا ونظامها
األسايس) مطابع روز اليوسف (القاهرة) الطبعة الثالثة ( )2002ص  17وما بعدها.
( )11ا نظر عبد الواحد حممد الفار :اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ،دار النهضة العربية (القاهرة) (د.
ط) سنة  ،1995ص .69
( )12يراجع يف هذا الشأن صالح الدين أمحد محدي :العدوان يف ضوء القانون الدويل (،)1977-1919
ديوان املطبوعات اجلامعية(اجلزائر) سنة  ،1983ص .29-28
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بريان -كيلوج واشتعال احلرب العاملية الثانية ،حدث هدوء نسبي بشأن مناقشة جريمة
العدوان ،وأظهرت التطورات اآلنفة الذكر لتجريم العدوان حمدوديتها يف أعقاب ضم هتلر
للنمسا سنة  ،)13(1938وكذلك اجتياحه لكل من تشيكوسلوفاكيا وبولندا.
 -2بعد احلرب العاملية الثانية (حماكمتي نورنمربغ وطوكيو):
فرضت األعامل الوحشية التي وقعت أثناء احلرب العاملية الثانية عىل دول احللفاء،
فكرة إنشاء حماكم دولية ملحاكمة مرتكبي جرائم هذه احلرب ،لذلك وقعت هذه الدول
يف قرص سانت جيمس يف نيويورك ،بحضور مندوبني من تسع دول أوروبية مزقها
العدوان النازي( ،)14باإلضافة إىل تسع دول أخرى اشرتكت فيها بصفة مراقب(،)15
اتفاقية إنشاء جلنة األمم املتحدة جلرائم احلرب .ويعد إعالن سانت جيمس ،الذي
أصدرته هذه الدول يف  13يناير  ،1942النواة األوىل إلنشاء املحاكم العسكرية الدولية
يف نورنمربغ وطوكيو.

()16

لكن التطور األبرز حدث مع صدور ترصيح موسكو ،يف  30أكتوبر  ،1943الذي
شارك فيه وزراء خارجية الواليات املتحدة األمريكية وإنجلرتا وروسيا .حيث حدد هذا
الترصيح اجلرائم التي ارتكبها األملان عىل أقاليم البالد املحتلة ،مفرقا بني طائفتني من
املجرمني ،أوالً :الذين ارتكبوا جرائم عىل إقليم دولة معينة ،حياكم هؤالء األشخاص
طبق ًا لقانون هذه الدولة ،وحتى لو ضبطوا عىل إقليم دولة أخرى فيجب تسليمهم لتلك
الدولة ملحاكمتهم .وثانيا :كبار املجرمني الذين ليس جلرائمهم حدود جغرافية معينة،
)13(Haskos, supra note 1, 252.

( )14هذه الدول هي :بلجيكا ،تشيكوسلوفاكيا ،اللجنة الوطنية لفرنسا احلرة ،اليونان ،هولندا ،لوكسمبورغ،
النرويج ،بولندا ويوغسالفيا.
( )15هذه الدول هي :بريطانيا ،اسرتاليا ،كندا ،اهلند ،نيوزلندا ،احتاد جنوب إفريقيا ،الواليات املتحدة
األمريكية ،االحتاد السوفييتي والصني.
( )16إيامن عبد الستار حممد أبو زيد :ضامنات املتهم أمام املحكمة اجلنائية الدولية ،مركز الدراسات العربية
للنرش والتوزيع (القاهرة) الطبعة األوىل سنة  ،2015ص .54
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بل انعكست آثار أفعاهلم عىل أكثر من دولة حليفة ،وهؤالء ستتم حماكمتهم طبق ًا لقرار
الدول احلليفة.

()17

وبنا ًء عىل صدور هذه الترصحيات تم إنشاء كل من حماكم نورنمربغ وطوكيو بعد
انتهاء احلرب العاملية الثانية ،وهو ما سنتطرق له تباع ًا:
أ .حماكامت نورنمربغ:
بعد توقف األعامل العدائية للحرب العاملية الثانية ،وافق احللفاء بموجب اتفاق لندن
الذي أطلق عليه "اتفاقية حماكمة كبار جمرمي احلرب يف أوروبا" ،واملوقع يف أغسطس
 ،1945من طرف الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا واالحتاد السوفييتي،
عىل إنشاء املحكمة العسكرية الدولية ملحاكمة جمرمي احلرب الذين ليس جلرائمهم موقع
جغرايف معني ،سوا ًء ارتكبوا هذه اجلرائم بصفتهم الفردية أو كأعضاء يف منظامت
إرهابية ،أو هباتني الصفتني مع ًا .وقد اشتمل هذا االتفاق عىل ملحق شمل النظام
األسايس للمحكمة.
وعىل الرغم من أن النظام األسايس للمحكمة العسكرية الدولية ال يشمل جريمة
()18

العدوان ،إال أن عبارة "جرائم ضد السالم" تشملها.)19(.حيث نصت املادة األوىل منه،
أن املحكمة التي أنشئت ملعاقبة جمرمي احلرب الرئيسيني من دول املحور األوروبية،
تكون هلا سلطة حماكمة ومعاقبة األشخاص الذين يقومون ،لصالح دول املحور
األورويب ،سوا ًء كانوا أفراد ًا أم أعضاء يف منظامت ،بارتكاب أي من األفعال التالية أو
( )17عبد احلميد حممد عبد احلميد :املحكمة اجلنائية الدولية :دراسة لتطور نظام القضاء الدويل اجلنائي والنظام
األسايس للمحكمة يف ضوء القانون الدويل املعارص ،دار النهضة العربية (القاهرة) الطبعة األوىل سنة  ،2010ص 80
وما بعدها .وعمر حممود املخزومي :القانون الدويل اإلنساين يف ضوء املحكمة اجلنائية الدولية ،دار الثقافة للنرش
والتوزيع (عامن-األردن) الطبعة األوىل سنة  ،2008ص .132

( )18حسنني إبراهيم صالح عبيد :القضاء الدويل اجلنائي ،تارخيه ،تطبيقاته ،مرشوعاته ،دار النهضة العربية
(القاهرة) سنة  ،1977ص 81وما بعدها.
)19( Devyani Kacker: Coming Full Circle: The Romr Statute and the Crime of Aggression, (2010) 33
Suffolk Transnat'l L. Rev. 257, 560.
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واحد منها ،ومنها اجلرائم ضد السالم ،والتي تشمل :التخطيط واإلعداد والبدء ،أو شن
حرب عدوانية ،أو حرب تعد انتهاك ًا للمعاهدات واالتفاقات الدولية ،أو املشاركة يف
خطة مشرتكة أو مؤامرة إلنجاز أي مما سبق.

()20

وقد تم خالل املحاكمة التي بدأت يف  20نوفمرب  ،1945حماكمة ( )22من كبار زعامء
النازية .ويف األول من اكتوبر  ،1946أصدرت املحكمة حكمها بإدانة ( )19منهم من بينهم
( )12شخص ًا بسبب ارتكاهبم جلريمة العدوان .وقد مهد احلكم الصادر عن املحكمة
الطريق ملحاكمة أكثر من ألف من القادة السياسيني والضباط العسكريني األملان اآلخرين،
ورجال األعامل واألطباء وفقهاء القانون ،وذلك بموجب قانون جملس الرقابة عىل املانيا
رقم ( )10الصادر عن احللفاء األربعة بتاريخ  20ديسمرب  ،1945بصفتهم احلكام
العسكريني ألملانيا ،والذي من خالله مارسوا سلطة مطلقة عىل أملانيا بموجب استسالم
األخرية غري املرشوط ،وأجاز هلم حماكمة األملان عن طريق املحاكم العسكرية يف املناطق
املحتلة يف أملانيا ويف الدول املحررة أو احلليفة.

()21

لقد أنشئت حمكمة نورنمربغ ملحاكمة املسؤولني عن جريمة العدوان ليس فقط
باعتبارها جريمة دولية ،بل ألهنا جريمة دولية عليا ختتلف عن جرائم احلرب األخرى
من حيث إهنا حتتوي يف داخلها عىل الرش املرتاكم بمجموعه .ويف تقريره إىل رئيس
الواليات املتحدة ،قال املدعي العام ملحكمة نورنمربغ (روبرت جاكسون) إن حظر
احلرب العدوانية يف نورنمربغ تم بقوة "السابقة القضائية"وأصبح" قانون ًا مقرتن ًا
بعقوبة".

()22

وعىل الرغم من االنتقادات التي وجهت ملحكمة نورنمربغ ملحاكمة اجلرائم ،التي مل
تكن يف ذلك الوقت مؤسس ًا هلا بوضوح يف القانون الدويل ،فإن مبادئ نورنمربغ ،بام يف

)20( Charter of the International Military Tribunal and Protocol of 6 October 1945. Aug. 8, 1945.
)21(Michael P. Scharf: Universal Jurisdiction and the Crime of Aggression, (2012) 53 Harv. Int'l L.J.
357,370.

)22(ibid.
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ذلك االختصاص املوضوعي للمحكمة ،نضجت بشكل رسيع يف القانون الدويل
العريف .حيث أقرت جلنة األمم املتحدة للقانون الدويل( )ILCأن ميثاق نورنمربغ وقانون
جملس الرقابة ألملانيا رقم ( )10وحماكامت ما بعد احلرب العاملية الثانية ،ولدت نموذج ًا
كام ً
ال للمسؤولية اجلنائية الفردية بموجب القانون الدويل .فقبل إنشاء حمكمة نورنمربغ
كانت الدولة هي الشخص الوحيد للقانون الدويل ،وما تقوم به جتاه مواطنيها داخل
حدودها هو شأن داخيل خاص هبا ،لكن حمكمة نورنمربغ غريت من هذا املفهوم بشكل
كبري ،حيث وصفت جلنة القانون الدويل مبدأ املسؤولية اجلنائية الفردية ومعاقبة
املسؤولني عن اجلرائم بموجب القانون الدويل املعرتف به يف نورنمربغ باعتبارها "حجر
الزاوية يف القانون اجلنائي الدويل" و " إرث دائم لنظام وأحكام حمكمة نورنمربغ"(.)23
ب -حمكمة طوكيو:
أنشئت املحكمة العسكرية الدولية للرشق األقىص( )IMTFEالتي يطلق عليها حمكمة
طوكيو ،بعد هزيمة اليابان واستسالمها يف احلرب العاملية الثانية ،بنا ًء عىل قرار صدر عن
اجلنرال األمريكي دوغالس مارك آرثر بصفته القائد األعىل لقوات احللفاء يف منطقة
الرشق األقىص ،بتاريخ  19يناير  ،1946وليس استناد ًا إىل اتفاق بني دول احللفاء كام
كان عليه األمر بالنسبة ملحكمة نورنمربغ.

()24

لكن النظام األسايس للمحكمة استند إىل حد كبري عىل اتفاق لندن الذي أنشئت بموجبه
حمكمة نورنمربغ .وتم خالل هذه املحكمة ،التي استمرت من  19إبريل إىل  12نوفمرب
 ،1948توجيه االهتامات ألفراد من اجلنود اليابانيني ،مثل أسالفهم األملان ،وأدين عدد
منهم بارتكاب جرائم ضد السالم من بينها شن حرب عدوانية.

()25

يف عام  ،1948اهتم املدعون العامون للمحكمة ( )28مسؤوالً ياباني ًا رفيع املستوى
)23(Boeving, supra note 6, 564-565.

)24(The Tokyo Tribunal was created by Special Proclamation of U.S. General Douglas MacArthur. See
Elizabeth S. Kopelman, Ideology and International Law: The Dissent of the Indian Justice at the Tokyo
War Crimes Trial, (1991) 23 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 373, 387-388.
)25(Boeving, supra note 6, 564-565.
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بارتكاب جرائم ضد السالم والتآمر الرتكاهبا .وقد قسمت الئحة االهتام التي تضمنت
( )52بند ًا هذه اجلرائم إىل مخس فئات :األوىل (من 1إىل  )5عاجلت التخطيط املشرتك
أو التآمر الرتكاب هذه اجلرائم ،والثانية (من  6إىل  )17التخطيط واإلعداد حلروب
العدوان ،والثالثة (من  18إىل  )26بدء احلروب العدوانية ،والرابع (من  27إىل )36
دخول احلروب العدوانية ،واخلامس (من  37إىل  )52املسؤولية الفردية عن التآمر
الرتكاب جريمة القتل والقتل الفعيل خارج نطاق القانون ،وذلك عىل أساس أهنا جرائم
ضد السالم.)26(.
وقد رفضت حمكمة طوكيو ادعاءات املتهمني بأن احلرب العدوانية التي قاموا هبا هي
عمل دولة ال يرتتب عنه املسؤولية اجلنائية الفردية بموجب القانون الدويل .وباالستناد
إىل التمييز الدقيق بني املوضوعات اخلمسة التي تتكون منها الئحة االهتام ،وجدت
املحكمة أن أغلب املتهمني مذنبون.

()27

وتربز أمهية األحكام الصادرة عن املحكمة يف تاريخ جريمة العدوان من خالل تفاصيل
الئحة االهتام املشار إليها أعاله .ورغم ذلك ،ومع مرور الوقت ،قوضت مزاعم حتيز االدعاء
العام والتدخل السيايس يف مرحلة اختيار احلاالت سلطة حماكمة طوكيو.

()28

وأهم ما وجه إىل هذه املحكمة من انتقادات أن تنفيذ العقوبات الصادرة عن املحكمة
كان حمكوم ًا بإرادة القائد األعىل للحلفاء ،كونه صاحب السلطة يف ختفيف العقوبة.
حيث تم خالل الفرتة من  ،1958-1951اإلفراج عن كل املدانني ،وذلك استناد ًا إىل
معاهدة السالم املوقعة بني اليابان و( )48دولة ،ومرسوم العفو الذي أصدره امرباطور
اليابان هريوهيتو بتاريخ  3نوفمرب  ،1946بمناسبة إعالن الدستور الياباين .وبنا ًء عليه

وعد اجلنرال مارك آرثر امرباطور اليابان بأنه سيتم اإلفراج عن كافة األشخاص
املحكومني يف أقرب وقت ممكن جتنب ًا إلثارة الرأي العام الياباين ،وهو ما حدث بالفعل
)26(Weisbord, supra note 3, pp 165- 166.
)27(ibid.

)28(Weisbord, supra note 3, pp 165- 166.
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حيث تم اإلفراج عنهم بحلول العام .)29(1958
ويف هذا الصدد قال مؤرخ حماكم نورنمربغ جون داور

(Dower

 )Johnأنه حتى

الناشطني اليابانيني الذين أيدوا املثل العليا ملواثيق نورنمربغ وطوكيو ،وبذلوا اجلهد
لتوثيق الفظائع اليابانية ،مل يستطيعوا الدفاع عن القرار األمريكي لتربئة االمرباطور
ومسؤوليته عن احلرب ،وعن إطالق رساح واحتضان رئيس الوزراء اليميني
نوبوسوكي كييش ( )Nobusuke Kishiاملتهم بارتكاب جرائم حرب(.)30
ورغم أوجه التشابه بني حمكمتي طوكيو ونورنمربغ ،إال أن هناك أوجه ًا لالختالف
بينهام تتمثل يف أن حمكمة طوكيو مل يصدر عنها أية إدانة ألي منظمة ،إذ إن نظامها
األسايس خال من النص عىل صالحية املحكمة يف إصباغ الصفة اإلجرامية عىل املنظامت
واهليئات ،عكس ما جاء يف املادة السادسة من نظام حمكمة نورنمربغ .كام مل يتم خالل
املحكمة توجيه أية هتم تتعلق باجلرائم ضد اإلنسانية وانحرصت التهم فقط يف جرائم
احلرب واجلرائم ضد السالم .وقد أخذت حمكمة طوكيو بالصفة الرسمية للشخص
باعتبارها ظرف من الظروف املخففة للعقاب عىل خالف ما جاء به نظام حمكمة
نورنمربغ.

()31

لقد شكلت كل من حمكمتي نورنمربغ وطوكيو واملحاكامت التي جرت أمامهام،
واألحكام التي صدرت عنهام ،أول سابقة دولية حقيقية حياكم فيها جمرمو احلرب أمام
حماكم جنائية دولية .لذلك فإهنام يعدان من أبرز عالمات مسرية القضاء الدويل اجلنائي،
ومها عالمتان تركتا آثارمها عىل مر الزمان ،ويكفي أن يسجل هلام إرساؤمها ملبدأ
املسؤولية الشخصية لألفراد عن اجلرائم التي يرتكبوهنا دولي ًا ،وكذا عدم االعتداد
( )29حممود رشيف بسيوين -املرجع السابق -ص .42-40
(30) Weisbord, supra note 3, 166.

( )31يوسف حسني يوسف :املحكمة الدولية وخصائصها ،املركز القومي لإلصدارات القانونية (مرص)
الطبعة األوىل سنة  ،2011ص  213وما بعدها.
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بالصفة الرسمية وال بحصانة األفراد كسبب لعدم معاقبتهم ،وأيض ًا إلغاء مبدأ واجب
طاعة أوامر الرؤساء عندما تكون هذه األوامر خمالفة لقواعد القانون الدويل املستقرة.
ج -قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  3314بتاريخ  14ديسمرب :1974
يف إطار جهودها للتأسيس جلريمة العدوان ،أنشأت األمم املتحدة عام  1952جلنة
خاصة ملعاجلة مسألة تعريف العدوان .ونتيجة النقسام العامل بسبب اشتعال حدة احلرب
الباردة خالل كل تلك السنوات ،مل تقر اجلمعية العامة لألمم املتحدة عمل هذه اللجنة
اخلاصة إال يف العام  ،1974حيث صدر وباإلمجاع القرار رقم ( )3314الذي تضمن
التعريف املقرتح للعدوان.

()32

بداية وصف القرار العدوان بأنه " أفدح وأخطر صور االستخدام غري املرشوع للقوة،
من حيث إنه ،بحكم الظروف الناشئة عن وجود أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها ،حيمل
يف ثناياه إمكان التهديد برصاع عاملي مع كل ما يرتتب عليه من كوارث".

()33

وعرف القرار العدوان بأنه " استعامل القوة املسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى
أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السيايس ،أو بأية صورة أخرى تتناىف مع ميثاق األمم
املتحدة ،وفق ًا لنص هذا التعريف )34(".ويبدو جلي ًا أن مصطلح القوة الوارد يف هذا التعريف
يقصد به القوة العسكرية فقط دون األشكال األخرى الستعامل القوة سوا ًء االقتصادية أو

غريها .كام أن مصطلح الدولة الوارد فيه يستخدم دون مساس بمسألة االعرتاف هبا وال
بمسألة كون الدولة أو عدم كوهنا عضو ًا يف األمم املتحدة.

كام نص القرار عىل أن " املبادأة باستعامل القوة من قبل دولة ما خرقا للميثاق تشكل
بينة كافية مبدئي ًا عىل ارتكاهبا عم ً
ال عدواني ًا ،وإن كان ملجلس االمن ،طبق ًا للميثاق ،أن
)32( See Kacker, supra note 19, 261-262.

( )33ديباجة القرار رقم ( )3314الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  14ديسمرب  ،1974وثيقة
األمم املتحدة رقم)(A/19619 (Dec. 14, 1974

( )34املادة األوىل من قرار اجلمعية العامة رقم  3314لسنة .1974
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خيلص إىل أنه ليس هناك ما يربر احلكم بأن عم ً
ال عدواني ًا قد حدث وذلك يف ضوء
مالبسات أخرى وثيقة الصلة باحلالة ،بام يف ذلك أن تكون الترصفات حمل البحث أو
نتائجها ليست ذات خطورة كافية"( .)35ويفهم من هذا النص أن قرينة إثبات حدوث
العدوان تتمثل يف مبدأ األسبقية يف استخدام القوة ،عىل أساس أن الدولة البادئة يف
استعامل القوة املسلحة بطريقة ال توافق هذا التعريف وال امليثاق تعترب هي الدولة
املعتدية ،وأن هذه القرينة قد ال تشكل دلي ً
ال كافي ًا عىل حدوث عمل من أعامل العدوان
متى قرر جملس األمن ذلك بالنظر إىل ظروف أخرى حميطة بارتكاب الدولة هلذا العمل،
فللمجلس السلطة التقديرية الواسعة يف حتديد حدوث فعل العدوان ،حسب نص املادة
الرابعة من نفس القرار.
وقد تضمن القرار قائمة مكونة من سبعة أعامل من أعامل العدوان ،وردت عىل سبيل
املثال ال احلرص .حيث نص عىل أنه " تنطبق صفة العمل العدواين عىل أي من األعامل
التالية ،سوا ًء بإعالن حرب أو بدونه ،وذلك دون إخالل بأحكام املادة الثانية وطبق ًا هلا:
أ .قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليها ،أو أي
احتالل عسكري ،ولو كان مؤقت ًا ،ينجم عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم ،أو أي
ضم إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه باستعامل القوة.
ب .قيام القوات املسلحة لدولة ما بقذف دولة أخرى بالقنابل ،أو باستعامل دولة ما
أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى.
ج .رضب حصار عىل موانئ دولة ما أو عىل سواحلها من قبل القوات املسلحة لدولة
أخرى.
د.

قيام القوات املسلحة لدولة ما بمهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو
اجلوية أو األسطولني التجاريني البحري واجلوي لدولة أخرى.

( )35املادة الثانية من نفس القرار.
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هـ .قيام دولة ما باستعامل قواهتا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة
الدولة املضيفة ،عىل وجه يتعارض مع الرشوط التي ينص عليها االتفاق ،أو أي
متديد لوجودها يف اإلقليم املذكور إىل ما بعد هناية االتفاق.
و .سامح دولة ما وضعت إقليمها حتت ترصف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه
الدولة األخرى الرتكاب عمل عدواين ضد دولة ثالثة.
ز .إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من قبل
دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعامل من أعامل القوة املسلحة تكون
من اخلطورة بحيث تعادل األعامل املعدودة أعاله ،أو اشرتاك الدولة بدور
ملموس يف ذلك.

()36

وأوضح القرار أن قائمة األعامل املنصوص عليها يف املادة أعاله ليست جامعة مانعة،
()37
وملجلس األمن أن حيكم بأن أعامال أخرى تشكل عدوان ًا بمقتىض امليثاق.
وقد طبقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة تعريف العدوان الوارد يف هذا القرار عىل
العديد من املامرسات التي قام هبا نظام الفصل العنرصي البائد يف جنوب إفريقيا ضد
العديد من الدول اإلفريقية( .)38وكذلك عىل العديد من املامرسات اإلرسائيلية يف
( )36املادة الثالثة من قرار اجلمعية العامة رقم  3314لسنة .1974
( )37املادة الرابعة من نفس القرار.
( )38طبقت اجلمعية العمومية تعريف العدوان الوارد يف القرار  3314لعام  1974لتجد أن العديد من
املامرسات التي قامت هبا دولة جنوب إفريقيا بعد صدور هذا القرار تشكل عدوان ًا وهي  :اهلجوم عىل ماتوال
وموزامبيق يف يناير  ،1981وغزو أنغوال يف متوز  1981وسيشيل يف نوفمرب  ،1981والعدوان العسكري
ضد أنغوال وبوتسوانا وليسوتو وموزمبيق وسيشيل وسوازيالند وزامبيا ،وزيمبابوي(  ،)1983واحتالل
أنغوال والعدوان املسلح ضد يسوتو وموزمبيق(  ،)1983واإلجراءات العلنية والرسية لزعزعة استقرار
الدول املجاورة واهلجامت ضد الالجئني من جنوب إفريقيا نفسها ومن دولة ناميبيا ( .)1984للمزيد من
التفاصيل راجع:
Alexander H. McCabe, Balancing "Aggression” and Compassion in International Law: The Crime of
Aggression and Humanitarian Intervention, (2014) 83 Fordham Law Review.991, 1004.
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األرايض العربية املحتلة ،يف قرارات صدرت عنها يف العام  ،1975اعتربت فيها أن أي
احتالل عسكري ،ولو كان مؤقت ًا ،أو أي ضم قرسي إلقليم فلسطني أو جزء منه ،يشكل
عم ً
ال من أعامل العدوان .وأيض ًا اهلجوم اإلرسائييل عىل املفاعل النووي العراقي عام
 ،1981غزو لبنان يف يونيو من العام  .1982وأخريا اهلجامت العسكرية التي شنتها كل
من رصبيا واجلبل األسود عىل البوسنة واهلرسك يف العام .)39(1992
وبخالف اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،مل يلجأ جملس األمن يف العديد من احلاالت
الستخدام قرار اجلمعية العامة رقم ( )3314لتعريف العدوان .فبينام كانت معظم
اإلدانات الصادرة عن املجلس قد استهدفت سلسلة من األعامل العامة وغري املحددة،
فإن األعامل التي أداهنا املجلس حتديد ًا تكشف عن جمموعة من األعامل التي يرى جملس
األمن أهنا تشكل عم ً
ال من أعامل العدوان ،وهي تشمل :العملية التي قامت خالهلا ست
طائرات حربية يف إحدى الغارات اجلوية بإسقاط مخس قنابل ،هجوم مسلح صغري عىل
قرص رئايس ومطار ،هجوم عىل عواصم إحدى الدول استخدمت فيها أسلحة صغرية
وقنابل لتقتل ( )12شخص ًا ،عمليتا اغتيال وإزهاق مبارش لألرواح ،العنف ضد
البعثات الدبلوماسية ،واهلجامت املسلحة .ومع األخذ بعني االعتبار أن العمل األكثر
شيوع ًا من بني األعامل العدوانية هو استخدام القوة املسلحة ضد السالمة اإلقليمية
للدولة الضحية ،فإن أعامالً أخرى مثل االغتياالت السياسية ،توحي بأهنا أقل بكثري من
احلد الالزم لتعريف أعامل العدوان.

()40

ويالحظ عىل األعامل املذكورة آنف ًا أهنا تستثني عدة أعامل قامت هبا الدول هي أمثلة
ال لبس فيها عىل أعامل العدوان ،بام يف ذلك احلرب الكورية لعام  ،1950احلرب العراقية
اإليرانية لعام  ،1980حرب الفوكالند عام  ،1982والعديد من العمليات اإلرسائيلية
ضد الدول العربية .ويعود فشل جملس األمن هبذا اخلصوص إما إىل إحباط حماوالت
)39(ibid.
)40(McCabe, Supra Note 38.
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إصدار القرارات داخله من قبل الدول اخلمس الدائمة العضوية أو فشله يف جمرد النظر
يف احلاالت التي يمكن أن تشكل عم ً
ال من أعامل العدوان(.)41
باإلضافة إىل ذلك ،يتبني من تاريخ القرارات الصادرة عن جملس األمن ،أن قائمة
األعامل التي قام املجلس بإدانتها تنم عن انتقائية شديدة يف اختياره للدول التي أداهنا(.)42
فمن بني عرشين قرار ًا صدرت عن املجلس ،أدان يف عرشة منها نظام الفصل العنرصي
يف جنوب إفريقيا بسبب أعامله العدوانية ضد أنجوال وموزمبيق وليسوتو سنة ،1979
وستة ضد النظام العنرصي يف روديسيا اجلنوبية ،واثنني نددا باملامرسات اإلرسائيلية يف
األرايض العربية املحتلة ،وقرار واحد ضد قوة من املرتزقة املتعددة اجلنسيات ،وآخر
ضد العراق( .)43ويتبني من سجل القرارات الصادرة عن املجلس أن استخدامه للعدوان
يف قراراته هو سيايس وخطايب أكثر من كونه قانوني ًا ،لذا ربام ال يمكن االعتامد عىل هذه
القرارات الستخدامها يف اإلجراءات القانونية ضد الدولة املعتدية(.)44
لذا يبدو مما سبق أنه ال ينبغي املبالغة يف القيمة الفعلية لإلمجاع عىل تبني قرار اجلمعية
العامة رقم ( )3314لسنة  .1974ففي ذلك الوقت ،كان التعريف الوارد يف هذا القرار
هو أفضل ما يمكن التوصل إليه لتعريف متفق عليه دولي ًا للعدوان .ويف هذا اإلطار
أشار املندوب األمريكي ،الذي شارك يف املفاوضات حول هذا القرار ،بشكل واضح
أنه " مل ير أي اعرتاض عىل مرشوع نص القرار الذي عرض عىل اجلمعية العامة ،عىل
الرغم من أن هذا النص مل يبلغ حد الكامل" ،وأضاف أنه "حتى التوصل إىل تعريف
كامل من الناحية القانونية (للعدوان) قد يرض أكثر مما ينفع إذا ما أعطي الكثري من
الرتكيز" .فالنص الذي تم التوصل إليه كان توصية للجمعية العامة لالستخدام يف جملس
األمن .بعبارة أخرى طاملا حافظ جملس األمن عىل صالحياته املمنوحة له بموجب
)41(Elise Leclerc-Gagne & Michael Byers, A Question of Intent: The Crime of Aggression and
Unilateral Humanitarian Intervention, (2009) 41 Case W. Res. J. Int'l L. 169.
)42(ibid.
)43(McCabe, Supra Note 38, 1004; Weisbord, supra note 3, 169.
(44) ibid, 1005.
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امليثاق ،فإن هذا القرار يمثل فقط بيان ًا سياسي ًا تفاوضي ًا بسيط ًا حيتمل العديد من
التفسريات .كام قال بذلك املندوب الكندي إىل املفاوضات السيد وانغ من "أن حتقيق
إمجاع (حول القرار) يرجع يف املقام األول إىل الشعور بالواقعية ( )....عىل ما يمكن أن
يتضمنه التعريف واألغراض التي يمكن أن خيدمها " ،وهذه الفرضية األساسية كانت
مقبولة بشكل كبري وتشاركتها معظم الوفود.

()45

كام أنه عىل الرغم من حقيقة أن حمكمة العدل الدولية ( )ICJقد اعرتفت بأحكام معينة
من القرار عىل أهنا جزء من القانون الدويل العريف يف حكمها الصادر بقضية األنشطة
العسكرية وشبه العسكرية األمريكية يف نيكاراغوا لعام  1986وقضية مجهورية الكونغو
ضد أوغندا لعام  ،)46(2005إال أن القرار يف حد ذاته قد تعرض للعديد من االنتقادات
والتي من أمهها أن قرارات اجلمعية العامة ليست ملزمة للدول األعضاء كام هو احلال
بالنسبة لقرارات جملس األمن ،بل هي مقنعة هلم فقط ( ،)47()persuasiveعالوة عىل ذلك
حيتاج املرء إىل األخذ بعني االعتبار ،أن هبذا القرار تفرس اجلمعية العامة احلكم الوارد يف
املادة ( )39من ميثاق األمم املتحدة ،الذي يعطي ملجلس األمن ،وليس اجلمعية العامة،
السلطة لتحديد وجود فعل العدوان الذي قد يؤدي إىل اختاذ جملس األمن إلجراءات
ملزمة للدول ،وهو ال يعد بأي حال من األحوال أساس ًا ملحاكمة املسؤولني عن ارتكاب
مثل هذه األعامل العدوانية( .)48بعبارة أخرى ،عىل الرغم مما ورد يف هذا التعريف ،يمكن
للمجلس أن يقرر عدم وقوع عمل عدوان ،وفق ًا لتفسريه اخلاص للحقائق ،أو وقوعه
وفق ًا للامدة ( )4من القرار ،خارج نطاق األعامل التي وردت يف التعريف(.)49

)45(Oscar Solera, The Definition of the Crime of Aggression: Lessons Not-Learned, (2010) 42 Case
W. Res. J. Int'l L. 801, 804-805.
)46( Military and Paramilitary Activities (Nicar. v. U.S.), 1986 I.C.J. 14, 103–04 (June 27); see also
Armed Activities on the Territory of the Congo (Dem. Rep. Congo v. Uganda), 2005 I.C.J. No. 116,
148 (Dec. 19), At Troy Lavers, Predetermine the Crime of Aggression: Has the Time Come to Allow
the International Criminal Court its Freedom, (2009) 71 Alb. L. Rev, 299,301.
)47(ibid.
)48( Paulus, supra note 9, 15-16.
)49( Solera, supra note 45, 804.
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ويف إشارة إىل انعدام القيمة القانونية اإللزامية للقرار اعرتفت جلنة القانون الدويل
(- )ILCالتي كلفت من قبل اجلمعية العامة يف عام  1947لصياغة مبادئ القانون الدويل
املعرتف هبا يف ميثاق األمم املتحدة وحماكامت نورنمربغ -يف مرشوع تقنني اجلرائم ضد
السلم وأمن البرشية لعام  ،1996باحلكم الصادر عن حمكمة نورنمربغ وميثاق األمم
املتحدة باعتبارمها من املصادر الرئيسية لالختصاص فيام يتعلق باملسؤولية اجلنائية
الفردية عن أعامل العدوان ،لكنها رفضت االعرتاف بقرار اجلمعية العامة كمصدر
لذلك ،بحجة أنه كان سياسي ًا أكثر من الالزم ،ويفتقر إىل الدقة القانونية .وعرضت
اللجنة يف املادة ( )16من هذا املرشوع تعريف ًا بدي ً
ال جلريمة العدوان يتمثل يف أن" الفرد
الذي ،بصفته قائد ًا أو منظ ًام ،يشارك بنشاط يف أو يأمر بالتخطيط ،اإلعداد ،البدء أو شن
العدوان الذي ترتكبه دولة من الدول جيب أن يكون مسؤوالً عن جريمة العدوان "(.)50
ورغم فشل املجتمع الدويل يف إقرار تعريف ذي قيمة قانونية جلريمة العدوان ،إال أن
جهوده تواصلت مع إنشاء املحكمة اجلنائية الدولية ،وهو ما سنتطرق له يف املبحث
األول من هذه الدراسة ،قبل االنتقال لدراسة الرشوط الالزمة ملامرسة املحكمة
الختصاصها بالنظر يف هذه اجلريمة يف املبحث الثاين.

املبحث االول
تعريف جريمة العدوان وأركاهنا
سنقوم خالل هذا املبحث بتعريف جريمة العدوان بام تشتمل عليه من رضورة
تعريف عمل العدوان (املطلب األول) وتوضيح األركان اخلاصة هبذه اجلريمة وما
يميزها عن أركان اجلرائم األخرى التي تدخل يف نطاق اختصاص املحكمة (املطلب
الثاين) استناد ًا إىل التعديالت التي أدخلت عىل النظام األسايس للمحكمة خالل مؤمتر
كمباال .2010
)50(See Int'l. L. Comm'n, Report of the International Law Commission on the Work of its 48th Session,
May 6-July 26, 1996, at 83-85, U.N. Doc. A/51/10 (SUPP) (Jan. 1, 1996). At Weisbord, supra note 3,
170.
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املطلب االول
تعريف جريمة العدوان
تعرف الفقرة األوىل من املادة ( )8مكرر جريمة العدوان بأهنا " قيام شخص ما يف
وضع يتيح له التحكم بالفعل يف العمل السيايس أو العسكري للدولة أو توجيهه
بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواين من شأنه ،بحكم طبيعته وخطورته
ونطاقه ،أن يعد انتهاك ًا واضح ًا مليثاق األمم املتحدة".
أبرز ما يمكن مالحظته عىل ما ورد يف هذه الفقرة ،أن املسؤولية اجلنائية الفردية فيام
يتعلق بجريمة العدوان مقترصة عىل القادة املسؤولني عن أوضح وأخطر حاالت
االستخدام غري املرشوع للقوة من جانب دولة ضد دولة أخرى ،فأي عمل من هذا
القبيل من شأنه "بحكم طبيعته وخطورته ونطاقه ،أن يشكل انتهاك ًا واضح ًا مليثاق األمم
املتحدة( .)51وهو ما أكدت عليه الفقرة ( )3مكرر من املادة ( )25من النظام األسايس
للمحكمة واملتعلقة باملسؤولية اجلنائية الفردية ،من أنه ال تنطبق أحكام هذه املادة إال عىل
األشخاص الذين يكونون يف وضع يمكنهم من التحكم فع ً
ال يف العمل السيايس أو
العسكري للدولة أو من توجيهه.
لكن ما املقصود باشرتاط أن يكون عمل العدوان بحكم طبيعته وخطورته ونطاقه
يشكل انتهاك ًا "واضح ًا" ( )52()Manifestoمليثاق األمم املتحدة ،وهل هناك معيار قانوين
أمام قايض املحكمة اجلنائية الدولية لالستعانة به يف تفسري املقصود هبذه العنارص الثالثة
وحدوها؟
إن أحد مكامن الضعف يف تعريف املادة ( )8مكرر جلريمة العدوان ،هو عدم وجود
تعريف واضح لعبارة االنتهاك "الواضح"( )Manifestoمليثاق األمم املتحدة ،ال يف صلب
)51(Stefan Barriga and Leena Grover, Current Developments: A historic Breakthrough on the Crime
of Aggression, (2011) 105 A.J.I.L. 517, 531-533.

( )52هناك بعض وثائق لألمم املتحدة ترتجم هذه الكلمة إىل اللغة العربية لتعني " صارخ ًا " وليس " واضح ًا".
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هذه املادة وال يف نظام روما األسايس ،وال حتى يف ميثاق منظمة األمم املتحدة أو قرار
اجلمعية العامة رقم ( )3314لسنة .1974

()53

ويف هذا السياق اقرتح البعض أن يكون هناك معيار راسخ لتحديد املقصود بانتهاك
"واضح" للتمييز بني العدوان الذي يرتتب عنه املسؤولية اجلنائية الفردية وبني األشكال
األخرى غري املرشوعة الستخدام القوة ،عىل أن يكون هذا املعيار هو فظاعة
()Egregiousness

هذا العمل وخطورته عىل سيادة دولة ما أو سالمتها اإلقليمية أو

استقالهلا السيايس .فمثال فإن القيام بإطالق رصاصة خترتق احلدود بني دولتني ،قد
يشكل انتهاك ًا "واضح ًا" للميثاق ولكنه ال يتسم بالفظاعة وال يملك ،بأي حال من
األحوال ،أية قيمة حقيقية ليشكل جريمة عدوان(.)54
عالوة عىل ذلك ،اشرتطت املادة ( )8مكرر كذلك أنه لكي يشكل عمل عدواين
انتهاك ًا "واضح ًا" مليثاق األمم املتحدة جيب أن يأخذ بعني االعتبار "طبيعة وخطورة
ونطاق" اهلجوم املسلح .وتعني الطبيعة ( )Characterسبب استخدام القوة العسكرية،
بينام يعني كل من اخلطورة ( )Gravityوالنطاق ( )Scaleحجم اهلجوم املسلح عرب احلدود
وخطورته.

()55

بالنسبة لعنرص الطبيعة يقول بعض الباحثني إن هذا العنرص غري واضح املعنى إذا ما
فصلناه عن عبارة "انتهاك ميثاق األمم املتحدة" ،يف حني دعا آخرون أن ال معنى له عىل
اإلطالق ،وللمحكمة السلطة التقديرية الكاملة يف حتديده.

()56

أما عنرص اخلطورة فإنه ينطبق عىل مجيع اجلرائم التي ختتص هبا املحكمة اجلنائية
الدولية بموجب نظامها األسايس ،وفق ًا لديباجة هذا النظام واملواد ( )1و ( )5و ()17
منه  .حيث تنص املادة األوىل بوضوح عىل أن املحكمة اجلنائية الدولية متارس
)53(Kostic, supra note 4, 123.
)54(Harold Hongju Koh & Todd F. Buchwald: The Crime of Aggression: The United States
Perspective, ( 2015(109 A.J.I.L. 257) 258,270-271
)55(Jennifer Trahan, A Meaningful Definition of the Crime of Aggression: A Response to the Michael
Glennon, (2012) 33 U. Pa. J. Int'l L. 907, n 207.
)56(McCabe, supra note 38, 1014.

[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018

23

[السنة الثانية والثالثون]

329

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 76 [2018], Art. 6

[تعريف جريمة العدوان وشروط ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لالختصاص المتعلق بها]

اختصاصها فقط عىل "أشد اجلرائم خطورة موضع االهتامم الدويل" .وقد حددت املادة
( )5هذه اجلرائم باإلبادة اجلامعية ،واجلرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم احلرب ،وجريمة
العدوان .كام تنص املادة ( ،)17اخلاصة بعدم مقبولية الدعوى ،عىل أنه يمكن للمحكمة
عدم قبول النظر يف الدعوى إذا مل تكن اجلريمة عىل درجة كافية من اخلطورة لتربر اختاذ
املحكمة لإلجراء الالزم.

()57

ويف هذا اإلطار ،يرى البعض أن عنرصي اخلطورة والنطاق ،غري كافيني وغري مالئمني
بل وغامضني .وذلك ألهنام يف حد ذاهتام ال يوفران معيارا واضح ًا الستخدام القوة املسلحة،
بل فقط جمرد وصف موضوعي( )58للحدود الالزمة لتحقق اجلريمة.
فبنا ًء عىل هذين العنرصين فإن عم ً
ال ما جيب أن يكون خطري ًا وواسع النطاق لكي
()59

يشكل عدوان ًا ،إال أن هناك مع ذلك أعامالً شديدة اخلطورة لكنها تنطوي عىل مستوى
منخفض من استخدام القوة .فعىل سبيل املثال ،إذا ما متكن كوماندوس مكون من مخسة
رجال من دخول بلد أجنبي وقتل رئيس دولتها برصاصة واحدة ،هذا سيكون بمثابة
عمل خطري ،ولكن من املؤكد أنه لن يصل إىل حد اهلجوم املسلح واسع النطاق .وباملثل،
فإن اهلجوم املدفعي واسع النطاق ضد معسكر فارغ من اجلنود يف وسط الصحراء سوف
حيقق بالتأكيد معيار النطاق(احلجم) ،ولكنه ليس خطري ًا بام فيه الكفاية .يتبني من هذين
املثالني أن التعريف الذي سينتج عنهام لن يفي باملعيار املطلوب لقيام جريمة العدوان.
العدوان.

()60

()60

واستناد ًا إىل هذه التساؤالت وغريها رأت بعض الوفود التي شاركت يف مؤمتر كمباال
رضورة حذف هذه العنارص الثالثة -الطبيعة واخلطورة والنطاق -مسببة ذلك أن أي
عمل من أعامل العدوان هو بطبيعته خطري ويشكل انتهاك ًا واضح ًا مليثاق األمم املتحدة،
)57(Kacker, supra note 54, 267.

( )58راجع البند الثالث من مقدمة املرفق الثاين للقرار رقم ( )6اخلاص بتعريف جريمة العدوان.

)59(McCabe, supra note 38, 1014.
(60) ibid.
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ولذلك فمن غري املنطقي استبعاد بعض أعامل العدوان من اختصاص املحكمة لعدم
وجود عنرصي اخلطورة والنطاق بشكل كاف .لكن وفود ًا أخرى أيدت بقاءها ،لكنها
دعت إىل حرص اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية يف أشد أعامل العدوان ،وهو ما من
شأنه استبعاد احلاالت التي تنقصها اخلطورة.

()61

وبخصوص هل هناك معيار قانوين أمام قايض املحكمة اجلنائية الدولية لالستعانة به
يف تفسري املقصود هبذه العنارص الثالثة وحدوها؟
يرى البعض أنه بسبب الغموض الذي شاب نص املادة ( )8مكرر عىل ما يشكل
انتهاك ًا "واضح ًا" مليثاق األمم املتحدة وعدم كفاية ومالءمة العنارص الثالثة اآلنفة الذكر
ملختلف أشكال األعامل التي يمكن أن توصف بأهنا عدوانية ،فإن التوجيهات القانونية
الوحيدة التي تعطي القايض القدرة عىل تفسري ذلك هي تلك الواردة يف البند الثالث من
املرفق الثاين للتعديالت التي تنص عىل أن كلمة "واضح "هي وصف موضوعي .ومع
ذلك ،فإن رشط املوضوعية هذا ال يساعد كثري ًا يف إزالة الغموض عام يشكل انتهاك ًا
واضح ًا للميثاق .كام أن هذه الكلمة تبدو حديثة يف تاريخ تعريف جريمة العدوان كام
بينا سابق ًا .وألن قضاة املحكمة اجلنائية الدولية تركوا بدون معيار حول ما يشكل انتهاك ًا
"واضح ًا " فمن املرجح أن يضطروا إىل تقرير ذلك بأنفسهم .بمعنى آخر إذا واجه قايض
املحكمة اجلنائية الدولية حالة يلزم فيها أن يقرر ما إذا كانت املخالفة تشكل انتهاك ًا
"واضح ًا" فمن املرجح أن يفرس ذلك ليشمل فقط فئة أعامل العدوان األشد خطورة.

()62

كام أن عىل قايض املحكمة أن يأخذ بعني االعتبار ما ورد يف التفاهم رقم ( )6من
املرفق الثالث من قرار التعديل ،الذي اقرتحه الوفد األمريكي إىل مؤمتر كمباال ،والذي
ينص عىل أن العدوان هو " أحد أخطر أشكال االستخدام غري املرشوع للقوة" ،وأن
حتديد ما إذا كان قد ارتكب فعل عدواين يتطلب أن يؤخذ يف االعتبار مجيع الظروف
)61(Kacker, supra note 19, 267.
)62(Kostic, supra note 4,123
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اخلاصة بكل حالة ،بام يف ذلك خطورة األفعال املرتكبة وعواقبها ،وفق ًا مليثاق األمم
املتحدة .كام عليه أن يأخذ بام ورد يف التفاهم رقم ( ،)7الذي اقرتحه الوفد الكندي،
والذي ينص عىل أنه" من املفهوم أنه لدى تقرير ما إذا كان عمل العدوان يمثل انتهاك ًا
واضح ًا مليثاق األمم املتحدة ،جيب أن تكون العنارص الثالثة ،كافية لتربير تقرير االنتهاك
"الواضح" وهي الطبيعة واخلطورة والنطاق ،وبالتايل ال جيوز ان يعترب أحد هذه العنارص
كافي ًا وحده للوفاء بمعيار التقرير الواضح .فقد أوضح هذا التفاهم أن وجود عنرص
واحد ال يمكن أن يكون كافي ًا لتلبية معيار االنتهاك الواضح يف حد ذاته ،بمعنى أن اثنني
عىل األقل من العنارص جيب أن يكونا موجودين ليعد عمل من أعامل العدوان انتهاك ًا
واضح ًا مليثاق األمم املتحدة.

()63

ويف ختام احلديث عن تعريف جريمة العدوان يرى البعض أن التعريف الوارد يف
الفقرة األوىل من املادة ( )8مكرر يثري بعض النقاط املهمة :أوالً ،ليس كل عمل عدوان
يعد جريمة عدوان ،فمن أجل أن يشكل عمل عدوان جريمة عدوان ،جيب أن يشكل
انتهاك ًا "واضح ًا" مليثاق األمم املتحدة من حيث طبيعته وخطورته ونطاقه .ثاني ًا أن فئة
األشخاص الذين حيتمل أن يكونوا مسئولني عن العدوان جيب أن تكون حمدودة جد ًا يف
معظم احلاالت ،وتقترص فقط عىل أولئك الذين يف وضع يتيح هلم أن يتحكموا أو
يوجهوا العمل السيايس أو العسكري للدولة .وهلذا ،فإن الضباط واجلنود الذين ال
يشاركون يف صنع السياسات واخلطط العسكرية الكربى ال يمكن أن يتهموا بارتكاب
جريمة عدوان أمام املحكمة اجلنائية الدولية ،حتى ولو أهنم شاركوا بنشاط فيها.
واألسباب الكامنة وراء هذا النهج تبدو بسيطة :ففي ظل عدم وجود تعريف مقنن لفعل
العدوان منذ حماكم نورنمربغ ،فإن استخدام التعريف الذي حصل عىل تأييد يف األمم
املتحدة بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( )3314لسنة  ،1974بدا

)63(ibid, 123-124.
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األكثر أمان ًا من أجل إرضاء مجيع مندويب الدول(.)64
وألغراض تعريف جريمة العدوان عرفت الفقرة الثانية من املادة الثامنة مكرر "عمل
العدوان" بأنه استعامل القوة املسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها
اإلقليمية أو استقالهلا السيايس ،أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم املتحدة.
وتنطبق صفة فعل العدوان عىل أي فعل من األفعال التالية ،سوا ًء بإعالن حرب أو
بدونه ،وذلك :وفق ًا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( )3314املؤرخ يف 14
ديسمرب :1974
أ) قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليه ،أو أي
احتالل عسكري ،ولو كان مؤقت ًا ،ينجم عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم ،أو أي
ضم إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه باستعامل القوة؛
ب) قيام القوات املسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل ،أو استعامل
دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛
ج) رضب حصار عىل موانئ دولة ما أو عىل سواحلها من جانب القوات املسلحة
لدولة أخرى؛
د) قيام القوات املسلحة لدولة ما بمهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو
اجلوية أو األسطولني البحري واجلوي لدولة أخرى؛
هـ) قيام دولة ما باستعامل قواهتا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة
الدولة املضيفة ،عىل وجه يتعارض مع الرشوط التي ينص عليها االتفاق ،أو أي
متديد لوجودها يف اإلقليم املذكور إىل ما بعد هناية االتفاق؛
و) سامح دولة ما وضعت إقليمها حتت ترصف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه
الدولة األخرى الرتكاب عمل عدواين ضد دولة ثالثة؛
ز) إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من جانب
)64( Koh & Buchwald, supra note 55, 265.
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دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعامل من أعامل القوة املسلحة تكون
من اخلطورة بحيث تعادل األعامل املعدودة أعاله ،أو اشرتاك الدولة بدور
ملموس يف ذلك.
وقد رأى البعض أن اإلحالة يف الفقرة الثانية من املادة ( )8مكرر لقرار اجلمعية العامة
رقم ( )3314لسنة  ،1974قد تكون هلا يف الواقع نتائج عكسية ،وربام تشكل معضلة يف
مواجهة مبدأ الرشعية ،فمبدأ (ال جريمة وال عقوبة إال بنص) يعني أن كل سلوك إجرامي
جيب أن يوصف بوضوح يف قاعدة قانونية جترمه تسبق ارتكاب اجلريمة املزعومة .وقد أثار
عدد من الوفود املشاركة يف مؤمتر كمباال هذه القضية ،وأعربت عن قلقها أن اإلحالة للقرار
( )3314من شأنه أن ينتهك بوضوح مبدأ الرشعية.
عالوة عىل ذلك ،ووفق ًا للامدة ( )4من القرار ( ،)3314فإن قائمة األعامل التي
ذكرت يف املادة الثالثة ليست شاملة ،وجيوز ملجلس األمن أن يقرر بأن أعامالً أخرى
()65

تشكل عدوان ًا وفق ًا ألحكام ميثاق األمم املتحدة .لكن ماذا سيحدث لو قرر جملس األمن
فجأة إضافة أعامل أخرى للقائمة؟

()66

إن طريقة صياغة القرار تفيد أن لدى املجلس السلطة لتغيري هذه القائمة بموجب
السلطة املمنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة .لكن ماذا سيكون
تأثري هذا القرار الذي يمكن أن يتخذه جملس األمن عىل تعريف العدوان الوارد يف النظام
األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية؟

()67

إن الدول التي تدافع عن هذا التعريف ترى أن قرار جملس األمن لن يكون له تأثري
عىل تعريف العدوان الوارد يف النظام األسايس للمحكمة ،ألن هذا التعريف يشري فقط
إىل قائمة حمددة من األعامل الواردة يف القرار ( )3314وليس إىل القرار بأكمله .ومع
ذلك ،وإذا كان األمر كذلك ،فام هي القيمة القانونية لإلشارة إىل القرار ( ،)3314ال
)65( Solera, supra note 45, 808.
(66) ibid, 808.
(67) ibid.
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سيام عندما يشري إىل أن األفعال املدرجة فيه جيب أن تكون وفق ًا ألحكام ميثاق األمم
املتحدة؟ برصيح العبارة فإن قائمة األفعال الواردة يف قرار اجلمعية العامة يمكن ملجلس
األمن تعديلها بصفة منفردة ،وهو ما من شأنه أن ينتهك بوضوح مبدأ الرشعية ،فض ً
ال
عن اإلجراءات املتبعة لتعديل النظام األسايس.

()68

املطلب الثاين
أركان جريمة العدوان
إن وجود اجلريمة الدولية ،يستلزم وجود أركان ختصها ،وهذه األركان يطلق عليها
األركان العامة وهي ختتلف عن األركان اخلاصة التي ختتلف من جريمة إىل أخرى،
فأركان جريمة العدوان ليست هي أركان اجلرائم ضد اإلنسانية أو جريمة اإلبادة
اجلامعية.
قبل الدخول للحديث عن األركان اخلاصة جلريمة العدوان ،ال بد من توضيح
األركان العامة للجريمة الدولية.

الفرع األول
األركان العامة للجريمة الدولية
تتمثل األركان العامة للجريمة الدولية يف أربعة أركان هي :الركن املادي ،الركن
املعنوي ،الركن الرشعي والركن الدويل ،وهو ما سنناقشه تباع ًا:
أوالً :الركن املادي للجريمة الدولية:
يقصد به السلوك أو العمل أو الفعل املحظور الذي يصيب املصالح الدولية برضر أو
يعرضها للخطر ،فهو نشاط يتمثل يف حركة صادرة عن إنسان ،سوا ًء أكانت سلبية أم
إجيابية ،هلا مظهرها امللموس يف العامل اخلارجي ،حتدث خطر ًا أو هتدد باخلطر مصالح
مرعية باحلامية اجلنائية ،وبذلك الوصف خيرج الركن املادي من جمرد النوايا التي العقاب
(68) Solera, supra note 45,809.
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عليها ،إىل السلوك اخلارجي املعاقب عليه.

()69

وبالتايل يلزم لقيام الركن املادي أن يصدر عن اجلاين سلوك إجرامي معني لقيام
اجلريمة الدولية إىل جانب حتقق نتيجة إجرامية معينة ،يف بعض اجلرائم ،وأن تكون عالقة
هناك سببية تربط بني السلوك والنتيجة ،وهو ما سنوضحه تباع ًا:
 .1السلوك اإلجرامي :هو السلوك اإلجيايب أو السلبي الذي يصدر عن اجلاين ويمس
املصلحة املحمية قانون ًا .وبذلك يعد السلوك من أهم عنارص الركن املادي ألنه
يمثل القاسم املشرتك بني مجيع أنواع اجلرائم ،سوا ًء تلك التي يكفي لوقوعها
ارتكاب السلوك اإلجرامي فقط أم يلزم إىل جانب هذا السلوك حتقق نتيجة
إجرامية معينة(.)70
وتعني اجلريمة التي تقع بفعل السلوك اإلجيايب باجلريمة اإلجيابية ،سوا ًء أحدثت

نتيجة مادية أو مل حتدث ،فأغلب اجلرائم الدولية تتحقق بالسلوك اإلجيايب الذي يتمثل يف
استخدام الدولة للقوة لتحقيق نتيجة معينة ،ومثال ذلك إهالك مجاعة معينة إهالكا كلي ًا
أو جزئي ًا .ولو تفحصنا نظام روما األسايس لوجدنا أن غالبية اجلرائم التي نص عليها
هي من نوع السلوك اإلجيايب ،وذلك من خالل استعامل عبارة (فعل من األفعال
التالية)( .)71أما السلوك السلبي فهو خمالفة لنص قانوين يمنع إتيان هذا الفعل ،كام يتمثل
يف إحجام الشخص إرادي ًا عن إتيان سلوك إجيايب معني كان من الواجب عليه قانون ًا أن
يأتيه يف ظروف معينة ،ومن بني مظاهر اجلريمة الدولية التي يمكن أن تقوم بسلوك
( )69عبد اهلل سليامن سليامن :املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي ،ديوان املطبوعات
اجلامعية(اجلزائر) سنة  ،1992ص .113
( )70حممد عبد املنعم عبد الغني ،القانون الدويل اجلنائي (دراسة يف النظرية العامة للجريمة الدولية) دار
اجلامعة اجلديدة (االسكندرية) سنة  ،2008ص .251
( )71راجع فتوح عبد اهلل الشاذيل -املرجع السابق.
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سلبي ،كأن يمتنع الرئيس األعىل عن احليلولة دون ارتكاب من خيضعون لسلطته جلرائم
دولية ،كام نصت عىل ذلك املادة ( )28من النظام األسايس للمحكمة.

()72

 .2النتيجة اجلرمية :هلا مدلوالن األول مادي والثاين قانوين .األول يتمثل فيام حيدثه
السلوك اإلجرامي من تغيري مادي تدركه احلواس ،وهذا ما حيصل يف اجلرائم
املادية أو جرائم الرضر .أما الثاين فيتمثل يف العدوان الذي ينطوي عليه السلوك
اإلجرامي بالنسبة للحق أو املصلحة الدولية حمل احلامية اجلنائية ،وهذه تتحقق يف
اجلرائم الدولية كافة سوا ًء كانت ذات نتيجة مادية أو كانت جريمة خطر يتمثل

مساسها باملصلحة حمل احلامية يف هتديدها بخطر اإلرضار هبا.

()73

ومن أمثلة

اجلرائم الدولية ذات النتيجة املادية يف القانون الدويل اجلنائي ،جريمة اإلبادة
اجلامعية.
 .3عالقة السببية :يراد هبا الصلة التي تربط بني السلوك والنتيجة ،فهي بذلك تعد
من عنارص الركن املادي يف اجلرائم املادية ،دون اجلرائم الشكلية التي ال تتطلب
حتقق النتيجة فيها .وحتققها رشط أسايس من رشوط املسؤولية اجلنائية يف هذه
اجلرائم سوا ًء أكانت مسؤولية اجلاين عمدية أو غري عمدية( ،)74وكمثال عىل هذه
األخرية إطالق صاروخ عىل هدف عسكري ثم ينحرف ليصيب أعيان ًا مدنية
كمستشفى أو مدرسة فيقتل بعض األفراد املدنيني.
ثاني ًا :الركن املعنوي للجريمة الدولية:
نصت عليه املادة ( )30من النظام األسايس للمحكمة ،ويتمثل هذا الركن يف القصد

( )72راجع يف ذلك د .نايف حامد العليامت ،جريمة العدوان يف ظل نظام املحكمة اجلنائية الدولية ،دار الثقافة
(عامن ،األردن) سنة  ،2010ص .126
( )73حممد عبد املنعم عبد الغني ،املرجع السابق.
( )74حسنني إبراهيم صالح عبيد :اجلريمة الدولية دار النهضة العربية (القاهرة) (د.ط)  ،1999ص .108
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اجلنائي ويعني علم اجلاين بتوافر عنارص اجلريمة واجتاه إرادته إىل ارتكاهبا .وعليه فإن
القصد اجلنائي يقوم بتوافر عنرصي العلم واإلرادة .بمعنى أن اجلاين ال بد أن يكون عىل
علم بوقائع معينة ،ويف الوقت نفسه يوجه إرادته الواعية إىل حتقيق الواقعة اإلجرامية
بسيطرته الفعلية عىل ماديات اجلريمة )75(.واإلرادة هي قوة نفسية أو نشاط نفيس يوجه
كل أعضاء اجلسم أو بعضها نحو حتقيق غرض غري مرشوع.

()76

لكن القصد اجلنائي قد يغيب إذا كان الشخص وقت ارتكابه للجريمة كان يعاين من
أحد موانع املسؤولية اجلنائية التي نصت عليها املادة ( )31من نظام روما األسايس وهي
السكر ،الدفاع الرشعي ،والتهديد أو اإلكراه املادي.
املرض أو القصور العقيلُ ،
ثالث ًا :الركن الرشعي للجريمة الدولية:
واملقصود به مبدأ املرشوعية يف القانون الدويل اجلنائي .فوصف عدم مرشوعية
السلوك العتباره ركن ًا يف اجلريمة ،يفرتض توافر عنرص إجيايب يتمثل يف قاعدة التجريم
التي تنشئ عدم املرشوعية وحتدد اجلزاء اجلنائي ،كام يتطلب عنرص ًا سلبي ًا يتمثل يف عدم
وجود أي من األسباب التي تبيح السلوك غري املرشوع وجترده من وصف عدم
املرشوعية.

()77

فاألصل يف األفعال اإلباحة ما مل يأت النص الترشيعي ليجرمها ،فالنص الترشيعي
وحده هو الذي حيدد اجلرائم ويبني ماهيتها وأركاهنا من جهة والعقوبات التي توقع
عليها من جهة أخرى.
ويف هذا اإلطار نص نظام روما األسايس عىل مبدأ " ال جريمة إال بنص"من أنه "ال
يسأل الشخص جنائي ًا بموجب هذا النظام ما مل يشكل السلوك املعني ،وقت وقوعه،

( )75انظر يف ذلك عبد اهلل سليامن سليامن  -املرجع السابق -ص .135
( )76للمزيد من التفاصيل راجع :حممد عبد املنعم عبد الغني – املرجع السابق -ص .320-300
( )77فتوح عبد اهلل الشاذيل -ص .230
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جريمة تدخل يف اختصاص املحكمة")78(.وعىل مبدأ " ال عقوبة إال بنص" ،بقوله " ال
يعاقب أي شخص أدانته املحكمة إال وفق ًا هلذا النظام األسايس" ( .)79لذا ال جتوز معاقبة
أي شخص عن فعل ال يعد جريمة بموجب نظام روما األسايس الذي حرص يف املادة
( )5اجلرائم الدولية يف جرائم اإلبادة اجلامعية ،اجلرائم ضد اإلنسانية ،جرائم احلرب
وجريمة العدوان.
رابع ًا :الركن الدويل للجريمة الدولية:
وتتمثل أمهية الركن الدويل يف أنه هو ما يميز اجلريمة الدولية عن اجلريمة الداخلية،
فكالمها يشرتك يف األركان الثالثة السابق ذكرها ،إال أهنام خيتلفان يف هذا الركن .كام أن
هذا الركن هو ما يعطي للجريمة بعد ًا خاص ًا جيعلها تتسم باخلطورة وجسامة النتائج.
وقد تعددت تعريفات فقه القانون الدويل للمقصود باجلريمة الدولية ،ومن أهم هذه
التعريفات أن هذه اجلريمة هي " فعل أو امتناع إرادي غري مرشوع يصدر عن صاحبه
باملخالفة ألحكام القانون الدويل بقصد املساس بمصلحة دولية يكون العدوان عليها
جدير ًا باجلزاء اجلنائي ،برشط أن تكون هذه املصلحة هامة وحيوية للجامعية
الدولية"(.)80
ويالحظ عىل هذا التعريف أنه جيمع ما بني املعيار الشكيل واملعيار املوضوعي يف
تعريف اجلريمة الدولية ،حيث يتمثل املعيار الشكيل يف العالقة ما بني الواقعة املرتكبة
وقواعد القانون الدويل ،فتعد الواقعة جريمة متى متت باملخالفة لقواعد وأحكام هذا
القانون ،أي عىل أساس أهنا فعل جيرمه القانون الدويل .أما املعيار املوضوعي فيتمثل يف
إبراز جوهرها باعتبارها اعتداء عىل املصالح والقيم التي هتم اجلامعة الدولية والتي
( )78املادة ( )22من النظام.
( )79املادة ( )23من النظام.
( )80منى حممود مصطفى :اجلريمة الدولية بني القانون الدويل اجلنائي والقانون اجلنائي الدويل ،دار النهضة
العربية(لقاهرة) (د.ط) سنة  ،1999ص .71
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قررت محايتها بقواعد القانون الدويل ،بمعنى أنه جيب أن ينتهك ويمس السلوك
اإلجرامي الذي قامت به الدولة املصلحة الدولية حمل احلامية اجلنائية الدولية من طرف
املجتمع الدويل يف جمموعه أو الغالبية العظمى من أشخاصه ،أما إذا مل متس هذا الكيان
يف جمموعه أو غالبيته ،فإنه ينتفي عنها وصف املصلحة الدولية العامة.

()81

فاجلريمة الدولية هي عدوان عىل املصالح األساسية للجامعة الدولية التي ترى يف
جمموعها أو غالبيتها رضورة توقيع جزاء جنائي عىل مرتكبيها ،أي أن املترضر من اجلرائم
الدولية هو املجتمع الدويل بأرسه .وبالتايل خيضع االختصاص القضائي عىل اجلرائم
الدولية ملبدأ عاملية حق العقاب ألي دولة من دول العامل دون النظر إىل جنسية اجلناة أو
الضحايا(.)82
ويضيف تعريف آخر ما أغفله التعريف أعاله من أن اجلريمة الدولية تقوم يف حالة "
كل سلوك إنساين -فع ً
ال كان أو امتناع ًا -يصدر عن فرد باسم الدولة أو برضاء منها،
صادر عن إرادة إجرامية يرتتب عليه املساس بمصلحة دولية مشمولة بحامية القانون
الدويل عن طريق اجلزاء اجلنائي"

()83

ويتبني من هذا التعريف أنه يشرتط لقيام اجلريمة الدولية – باإلضافة إىل العنارص
السابق ذكرها -أن تقوم هبا دولة أو جمموعة من الدول بنفسها أو بناء عىل ختطيط وتدبري
منها عىل إقليم دولة أخرى أو عدة دول أو عىل سفنها أو طائراهتا أو بعثاهتا الدبلوماسية
أو مواطنيها يف اخلارج ،وأن تنفذ هذه الدول تلك اجلريمة باالعتامد عىل قوهتا وقدرهتا
ووسائلها اخلاصة .وقد ينفذ اجلريمة بعض األفراد ،ومع ذلك يتوافر للجريمة ركنها
( )81حممد عبد املنعم عبد الغني -املرجع السابق-ص .334
( )82عادل محزة عثامن :املسؤولية القانونية عن اجلرائم الدولية ،دراسة مقارنة يف حالة املوقف األمريكي ،جملة
دراسات دولية ،التي تصدر عن مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية بجامعة بغداد -العراق ،العدد ،48
إبريل .2011
( )83حممود صالح العاديل :اجلريمة الدولية ،دراسة مقارنة ،دار الفكر اجلامعي (اإلسكندرية) سنة  ،2002ص.66
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املادي متى ترصف هؤالء باسم الدولة أو كانوا وكالء عنها )84(.وبالتايل فإن حتمل الدولة
لتبعية العمل غري املرشوع ومسؤوليتها عن الرضر املرتتب عنه ،ال يعفي األفراد املتسببني
يف وقوعه من املسؤولية اجلنائية الفردية ،وفق ًا لقواعد املسؤولية الدولية( .)85وينطبق هذا
املبدأ عىل كل اجلرائم الدولية التي تدخل يف اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية( ،)86بام
فيها جريمة العدوان ،نظر ًا لكوهنا جريمة يرتكبها األفراد باسم الدولة.

الفرع الثاين
األركان اخلاصة بجريمة العدوان
بعد أن تطرقنا يف عجالة لألركان العامة للجريمة الدولية ،نص املرفق الثاين من قرار
مؤمتر كمباال لعام  2010اخلاص بتعريف جريمة العدوان ،عىل األركان اخلاصة هلذه
اجلريمة ،وهي كاآليت:
 .1قيام مرتكب اجلريمة بتخطيط فعل عدواين أو بإعداده أو بدئه أو تنفيذه.
 .2مرتكب اجلريمة شخص كان يف وضع يمكنه من التحكم فع ً
ال يف العمل السيايس أو
العسكري للدولة التي ارتكبت فعل العدوان أو من توجيه هذا الفعل.
 .3فعل العدوان–املتمثل يف استعامل القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة
دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السيايس أو بأي صورة أخرى
تتعارض مع ميثاق األمم املتحدة -قد ارتكب.
 .4مرتكب اجلريمة كان مدرك ًا للظروف الواقعية التي تثبت أن استعامل القوة
املسلحة عىل هذا النحو يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة.
 .5فعل العدوان يشكل ،بحكم طابعه وخطورته ونطاقه ،انتهاك ًا واضح ًا مليثاق
( )84بندر بن تركي بن احلميدي العتيبي :دور املحكمة اجلنائية الدولية يف محاية حقوق االنسان ،رسالة ماجستري ،كلية
الدراسات العليا جامعة نايف العربية للعلوم األمنية(الرياض) سنة  ،2008ص 196.
( )85عبد الفتاح بيومي حجازي :املحكمة اجلنائية الدولية دار الفكر اجلامعي(االسكندرية) سنة  ،2005ص .105
( )86عبد الواحد الفار – املرجع السابق -ص .37
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األمم املتحدة.
 .6مرتكب اجلريمة كان مدرك ًا للظروف الواقعية التي تثبت هذا االنتهاك الواضح
مليثاق األمم املتحدة.
استناد ًا إىل البنود الستة الواردة أعاله يمكن استشفاف األركان اخلاصة بجريمة
العدوان ،املادي واملعنوي والدويل والرشعي ،عىل النحو اآليت:
 .1يتمثل الركن املادي جلريمة العدوان يف البنود الثالثة األوىل .حيث إن السلوك
اإلجرامي يظهر هنا بأنه سلوك إجيايب يتمثل يف قيام شخص قيادي متحكم فع ً
ال يف العمل
السيايس أو العسكري للدولة ،بتخطيط فعل عدواين أو إعداده أو بدئه أو تنفيذه.
وأن هذا الفعل العدواين جيب أن يتمثل يف االستعامل غري املرشوع للقوة املسلحة،
تقوم به دولة أو جمموعة من الدول باستخدام وتوجيه قواهتا النظامية أو غري النظامية أو
العصابات املسلحة التابعة هلا ضد إقليم دولة أخرى أو ضد قواهتا املوجودة يف هذا
اإلقليم أو يف أعايل البحار أو ضد قواهتا املتمركزة يف بلد أجنبي أو تأمر بذلك(.)87
ويفهم من ذلك أن اللجوء الستخدام القوة دفاع ًا عن النفس استناد ًا إىل احلق يف
الدفاع الرشعي املنصوص عليه يف املادة ( )51من ميثاق األمم املتحدة ال يعد استخدام ًا
غري مرشوع للقوة واليشكل بأي حال من األحوال جريمة عدوان .باإلضافة إىل ذلك
فإن التهديد باستعامل القوة أو فرض العقوبات االقتصادية وقطع العالقات الدبلوماسية
ال يشكل بحد ذاته فعل عدوان ،وبالتايل ينفي حتقق الركن املادي جلريمة العدوان.
 .2بالنسبة للركن املعنوي جلريمة العدوان ،فقد نص عليه البندان الرابع
والسادس .حيث إن مرتكب اجلريمة جيب أن يكون مدرك ًا للظروف الواقعية التي تثبت
أن استعامل القوة املسلحة عىل هذا النحو ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية
( )87عبد الفتاح بيومي حجازي -املرجع السابق -ص .224
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أو استقالهلا السيايس أو إزهاق ارواح مواطنيها أو بأي صورة أخرى تشكل انتهاك ًا
واضح ًا مليثاق األمم املتحدة ويتعارض مع مبادئه وأهدافه وأحكامه.
لذلك ليس كل استعامل للقوة يف العالقات الدولية هو عدوان ،إذ جيب البحث عن
نية وقصد مرتكبيه لتحديد مدى وقوعه ،ويمكن أن نستنتج ذلك من خالل حتديد
الطرف البادئ باستعامل القوة ،وهو دليل قاطع وقرينة إلثبات العدوان ،ومعيار أسايس
لتحديد نية الطرف املعتدي.
إن جريمة العدوان ،كباقي اجلرائم الدولية ،هي جريمة عمدية ،لكن عىل سبيل املثال
جتاوز وحدة عسكرية للحدود اإلقليمية لدولة معينة مؤقت ًا دون أن تتوافر لدى قائدها
املساس بسيادهتا ،ال يعترب عم ً
ال عدواني ًا ،ألنه أرتكب خطأ وعن غري قصد.
 .3الركن الدويل هلذه اجلريمة يتمثل فيام ورد التأكيد عليه يف البنود الثالث والرابع
واخلامس .من أن فعل العدوان يتمثل يف استعامل القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد
سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السيايس أو بأي صورة أخرى
تتعارض مع ميثاق األمم املتحدة ،وتشكل انتهاك ًا واضح ًا له.
واملقصود هبذه الفقرة األخرية أن فعل العدوان البد أن يقع من خالل استعامل دولة
للقوة املسلحة ضد دولة أخرى ،وبأنه يشكل انتهاك ًا واضح ًا للمصلحة الدولية للمجتمع
الدويل من خالل انتهاك مبادئ ميثاق منظمة األمم املتحدة ،وأمهها مبدأ حظر استخدام
القوة يف حل النزاعات الدولية ورضورة اللجوء للطرق السلمية بدالً منها ،واحرتام سيادة
كل دولة واستقالهلا السيايس وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية .وكذلك احرتام األهداف
التي قامت املنظمة من أجلها وأمهها حفظ السلم واألمن الدوليني.
ويف إطار تطبيق املحكمة اجلنائية الدولية هلذا الركن ،فإهنا تلتزم بمراعاة اشرتاط قيام
العدوان باسم الدولة أو بنا ًء عىل خطتها أو برضاها عىل وقوع فعل العدوان ضد دولة

أخرى ،وأن تصدر األوامر املتضمنة شن هجوم عسكري من السلطات العليا فيها .وال
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يؤثر عدم انضامم الدولة املعتدية إىل منظمة األمم املتحدة عىل اكتامل عنارصها القانونية
للمساءلة عن ارتكاب جريمة العدوان وينطبق األمر نفسه عىل حالة عدم االعرتاف
هبا.

()88

ويالحظ عىل تعريف جريمة العدوان أنه قرص ممارسة اختصاص املحكمة اجلنائية
الدولية للنظر يف هذه اجلريمة عىل الدول فقط ،مستبعد ًا رصاحة اختصاصها عىل
الفاعلني من غري الدول (مثل اجلامعات اإلرهابية املسلحة).
 .4بالنسبة للركن الرشعي ،فهو ركن عام جلميع اجلرائم الدولية وال خيص جريمة
بعينها ،فال يمكن حماكمة شخص ومعاقبته عىل جريمة مل يرد النص عليها يف املادة ()5
من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية .وبالتايل ال بد من احرتام مبدأ " ال جريمة
وال عقوبة إال بنص" الذي يعد أساسي ًا سوا ًء يف القانون اجلنائي الداخيل أو الدويل.
ويف هذا الصدد تطبق املحكمة يف جتريم جريمة العدوان واملعاقبة عليها أركان اجلرائم
الواردة يف نظامها األسايس ،كام تطبق القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اخلاصة بذلك،
ويف املقام الثاين تعمل باملعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدويل وقواعده ،بام
يف ذلك املقررة يف القانون الدويل للنزاعات املسلحة ،وإال فاملبادئ العامة للقانون التي
تستخلصها من القوانني الوطنية للنظم القانونية يف العامل حسبام يكون مناسب ًا ،رشيطة إال
تتعارض هذه املبادئ مع النظام األسايس والقواعد املعرتف هبا دولي ًا.

()89

( )88إبراهيم الدراجي :جريمة العدوان ومدى املسؤولية القانونية الدولية عنها ،منشورات احللبي
احلقوقية(بريوت) الطبعة األوىل سنة  ،2005ص .524
( )89انظر املادة ( )21من النظام األسايس للمحكمة.
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املبحث الثاين
رشوط ممارسة املحكمة اجلنائية الدولية
الختصاصها بالنظر يف جريمة العدوان
تتمثل رشوط ممارسة املحكمة اجلنائية الدولية الختصاصها بالنظر يف جريمة العدوان يف
الرشوط العامة الواردة يف نظامها األسايس (املطلب األول) وصدور قرار من جملس األمن
الدويل يقر فيه بوقوع العدوان ،وهو الرشط الذي أضافته التعديالت التي أدخلت عىل النظام
األسايس للمحكمة بخصوص جريمة العدوان يف مؤمتر كمباال لعام ( 2010املطلب الثاين).

املطلب األول
الشـروط العـامـة
وردت الرشوط العامة ملامرسة املحكمة الختصاصها بالنظر يف جريمة العدوان يف
األحكام املشرتكة لنظامها األسايس ،وهي تنطبق عىل كل اجلرائم التي تدخل ضمن
اختصاصها ،ولكن تعديالت جريمة العدوان خصت هذه اجلريمة برشوط إضافية
متاميزة عن الرشوط العامة التي حتكم اجلرائم األخرى التي تدخل يف اختصاص
املحكمة ،وهو ما سنبينه تباع ًا:
أوالً :االختصاص التكمييل (مبدأ التكاملية):
يتضح مبدأ االختصاص التكمييل يف الفقرة العارشة من ديباجة النظام األسايس
للمحكمة( ،)90كام وردت اإلشارة إليه يف املادة األوىل من هذا النظام( ،)91واللتان بينتا أن
الدول األطراف يف هذا النظام األسايس تؤكد عىل أن املحكمة املنشأة بموجب هذا
النظام ،ستكون مكملة لالختصاصات القضائية الوطنية .وهذا يعني أن الدول
( )90أن الدول األطراف يف هذا النظام األسايس " وإذ تؤكد أن املحكمة اجلنائية الدولية املنشاة بموجب هذا
النظام األسايس ستكون مكملة بواليات القضائية الوطنية".
( ... " )91وتكون املحكمة مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية."....
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األطراف ينعقد هلا االختصاص أوالً بنظر اجلرائم الدولية ،وال حتل املحكمة اجلنائية
الدولية الدائمة بصفة مطلقة حمل القضاء الوطني يف هذا اخلصوص ،بل أن الفقرة
السادسة من ديباجة النظام تؤكد أن من واجب كل دولة أن متارس واليتها القضائية
اجلنائية عىل أولئك املسؤولني عن ارتكاب جرائم دولية.
وال يمكن للمحكمة اجلنائية الدولية االستحواذ عىل ذلك االختصاص إال إذا وقعت
حالة من احلالتني التاليتني ،ومها:

()92

أ -إذا كانت جتري التحقيق واملقاضاة يف الدعوى دولة هلا والية عليها ،ما مل تكن
الدولة حق ًا غري راغبة يف االضطالع بالتحقيق واملقاضاة أو غري قادرة عىل ذلك.
ب -إذا كانت قد أجرت التحقيق يف الدعوى دولة هلا والية عليها ،وقررت الدولة عدم
مقاضاة الشخص املعني ،ما مل يكن القرار ناجت ًا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرهتا
حقا عىل املقاضاة.
وبذلك يكون اختصاص املحكمة بنظر إحدى اجلرائم الداخلة يف اختصاصها طبق ًا
للامدة اخلامسة من نظامها األسايس اختصاص ًا تكميلي ًا ،ينعقد فقط يف حالة ما إذا تبني هلا
أن الدولة التي تنظر حماكمها الدعوى املتعلقة هبذه اجلريمة غري راغبة أو غري قادرة عىل
مبارشة التحقيق واملحاكمة .بمعنى آخر عند اهنيار النظام القضائي الوطني أو عند فشل
أو رفض هذا القضاء االضطالع بالتزاماته القانونية.
لكن خالف ًا للجرائم األخرى ،يأخذ االختصاص التكمييل يف جريمة العدوان جماالً
()93

ضيق ًا ،إذ يمكن أن يرتتب عن قرار جملس األمن املتضمن اإلقرار بوقوع العدوان ،آثار

()92املادة ( )17من النظام األسايس للمحكمة.
( )93حممود رشيف بسيوين :املحكمة اجلنائية الدولية ،نشأهتا ونظامها األسايس مع دراسة لتاريخ جلان
التحقيق واملحاكم اجلنائية الدولية( ،د.ن) القاهرة (د.ط) سنة  ،2005ص .166
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قانونية متس هذا املبدأ يعفي املحكمة من التقيد به( ،)94كام يأخذ جماالً حمدود ًا ضمن
إجراءات سري الدعوى أمامها والرشوط الالزمة لذلك( .)95ويعود سبب ضيق جمال
تطبيق هذا املبدأ يف جريمة العدوان إىل امتناع الدول عن مساءلة مرتكبيها ،وعن التحقيق
معهم ومعاقبتهم عن ذلك ،إذ غالب ًا ما تعلن رصاحة عن عدم رغبتها يف مقاضاة
األشخاص الذين يرتكبون هذا النوع من اجلرائم أو تكون غري قادرة عىل حماكمتهم أمام
حماكمها الوطنية ألسباب سياسية ولتمتعهم بحامية أمنية كبرية ،خاصة أن هذه اجلريمة
عادة ما ترتكب بواسطة أو بإيعاز من قبل السلطات الرسمية العليا للدولة.
ثاني ًا :االختصاص الشخيص:

()96

يقصد باالختصاص الشخيص اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية بمحاكمة
األشخاص الطبيعيني فقط ،دون مساءلة األشخاص املعنوية أو االعتبارية من دول أو
منظامت أو هيئات تتمتع بالشخصية االعتبارية .وذلك بعكس ما نصت عليه املادة السادسة
من النظام األسايس ملحكمة نورنمربغ من أن املحكمة ختتص بمحاكمة ومعاقبة كبار جمرمي
احلرب من دول املحور األوروبية سوا ًء بصفتهم الفردية أو بصفتهم أعضاء يف منظمة.

وقد َبني النظام األسايس للمحكمة أن االختصاص يثبت فقط يف حق األشخاص

الطبيعيني ،حيث إن الشخص الذي ارتكب جريمة تدخل يف اختصاص املحكمة يكون
مسؤوالً عنها بصفته الفردية ،كام يكون معرض ًا للعقوبات املقررة يف النظام األسايس
( )94سوف يتم الرتكيز عىل ذلك يف املطلب الثاين من هذا املبحث.
( )95للمزيد من التفاصيل راجع ،أمحد قاسم حممد احلميدي :املحكمة اجلنائية الدولية (العوامل املحددة
لدور املحكمة اجلنائية الدولية) مركز املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان (تعز -مجهورية اليمن) اجلزء الثاين،
الطبعة األوىل سنة  ،2005ص .119
( )96نفس املرجع .وما جيدر ذكره هنا أن مؤمتر كمباال تبنى يف  14يونيو  2010القرار رقم ( )RC/Res.1حول
مسألة التكامل ،اقر فيه باملسؤولية األساسية للدول يف التحقيق واملالحقة يف اجلرائم اخلطرية موضع اهتامم
املجتمع الدويل ،ورغبة الدول يف مساعدة بعضها البعض يف تعزيز قدراهتا املحلية لضامن إجراء التحقيقات
واملالحقات القضائية حول تلك اجلرائم اخلطرية عىل املستوى الوطني.
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للمحكمة سوا ًء ارتكبها بنفسه أو كان رشيك ًا يف ارتكاهبا يف أي من الصور املنصوص
عليها يف هذا النظام ،كام أنه يسأل يف حالة الرشوع يف ارتكاهبا.

()97

لكن هذا النظام قرص تطبيق أحكامه عىل جريمة العدوان فقط بالنسبة لألشخاص
القياديني " الذين يكونون يف موضع يمكنهم من التحكم فع ً
ال يف العمل السيايس
والعسكري للدولة أو من توجيهه"( .)98وخيرج من اختصاص املحكمة األشخاص
الذين تقل أعامرهم عن ثامنية عرش عام ًا(.)99
كام منح هذا النظام للمحكمة االختصاص بمحاكمة كل شخص يثبت ارتكابه
جريمة من اجلرائم الواردة يف املادة ( )5من النظام بغض النظر عن صفته الرسمية ،حتى
لو كان رئيس ًا لدولة أو حكومة أو عضو ًا يف حكومة أو برملان أو موظف ًا حكومي ًا ،فهذه
الصفة ال تعفيه من العقاب بموجب هذا النظام ،وال تشكل يف حد ذاهتا سبب ًا لتخفيف
العقوبة( .)100فلم يعرتف النظام األسايس للمحكمة باحلصانات واالمتيازات
الدبلوماسية املقررة لبعض األشخاص يف القانون الدويل كاحلصانة الدبلوماسية املقررة
لرئيس الدولة ووزير اخلارجية واملبعوثني الدبلوماسيني.
وأضاف النظام حك ًام خاص ًا بمسؤولية القادة والرؤساء عن اجلرائم التي يقرتفها من
يكون حتت إ مرهتم أو رئاستهم ،حيث أقر باملسؤولية اجلنائية للقائد العسكري أو
الشخص القائم بأعامل القائد العسكري ،عن اجلرائم التي تدخل يف اختصاص املحكمة
واملرتكبة من جانب قوات ختضع إلمرته وسيطرته الفعليتني ،أو ختضع لسلطته وسيطرته
الفعليتني ،حسب احلالة ،نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته عىل
هذه القوات ممارسة سليمة:
( )97املادة ( )25من النظام األسايس للمحكمة.
( )98الفقرة الثالثة مكرر من املادة ( )25والتي أضيفت مع تعديالت مؤمتر كمباال.
( )99املادة السادسة من النظام األسايس للمحكمة.
( )100راجع املادة ( )27من النظام األسايس للمحكمة.
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أ-

إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم ،أو يفرتض أن يكون قد
علم ،بسبب الظروف السائدة يف ذلك احلني ،بأن القوات ترتكب أو تكون
عىل وشك ارتكاب هذه اجلرائم.

ب -إذا مل يتخذ القائد العسكري أو الشخص مجيع التدابري الالزمة واملعقولة يف
حدود سلطته ملنع أو قمع ارتكاب هذه اجلرائم أو لعرض املسألة عىل
السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة (.)101
كام أقر بمسؤولية الرئيس عن أعامل مرؤوسني خيضعون لسلطته وسيطرته الفعليتني،
نتيجة لعدم ممارسة سيطرته عىل هؤالء املرؤوسني ممارسة سليمة:
أ -إذا كان الرئيس قد علم أو جتاهل عن وعي أية معلومات تبني بوضوح أن
مرؤوسيه يرتكبون أو عىل وشك ارتكاب هذه اجلرائم.
ب -إذا تعلقت اجلرائم بأنشطة تندرج يف إطار املسؤولية والسيطرة الفعليتني
للرئيس.
ج -إذا مل يتخذ الرئيس مجيع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود سلطته ملنع أو
قمع ارتكاب هذه اجلرائم أو لعرض املسألة عىل السلطات املختصة للتحقيق
واملقاضاة (.)102
والتساؤل الذي يطرح نفسه هل يشمل مصطلح "القادة" موظفي الدولة الرسميني
فقط أم قادة القطاع اخلاص الذين قد يكونون مسؤولني عن وقوع جريمة العدوان؟
حسب ما جاء به تعريف املادة ( )8مكرر من النظام األسايس للمحكمة فإن الفرد
الذي هو خارج دائرة العمل السيايس والعسكري يف الدولة ،لن يكون مسؤوالً عن
وقوع جريمة العدوان .وبام أن هذه املادة تتطلب " التخطيط واإلعداد أو البدء أو التنفيذ
( )101الفقرة األوىل من املادة ( )28من النظام األسايس للمحكمة.
( )102الفقرة الثانية من نفس املادة.
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لعمل من أعامل العدوان" ،التي يمكن أن يقوم هبا العديد من األشخاص ،بمن فيهم
املتعاقدون أو رشكات التوظيف ،فإن هؤالء لن يكونوا مسؤولني بأي حال من األحوال
عن وقوع جريمة العدوان.

()103

ويف حني أن قدرة القائد عىل "توجيه العمل السيايس أو العسكري للدولة "،يمكن
عىل األغلب حتديدها بسهولة ،إال أن نفس اليشء ال يمكن أن يقال عن قدرة القائد عىل
ممارسة التحكم " الفعال" يف هذه األعامل( .)104فعىل الرغم من أن القائد هو الرمز
السيايس للدولة مثل الرئيس أو امللك ،لكن يف ظل االقتصاد العاملي األخذ يف التوسع،
فإن كبار رجال األعامل يمكنهم ممارسة املزيد من النفوذ عىل اقتصاديات بلداهنم .كام
يمكن للبعض أن يرى وجود رموز أخرى ،مثل زعامء الدين ،الذين يامرسون قدر ًا كبري ًا
من السيطرة عىل القوانني والسياسات يف العديد من البلدان .ونتيجة لذلك ،يمكن
ألحدهم أن جيادل بأن هؤالء القادة من رجال األعامل وزعامء الدين يتحكمون فعلي ًا يف
اقتصاديات وسياسات بلداهنم.

()105

بعض الباحثني الذين حللوا عنارص جريمة العدوان اقرتحوا أن يكون الرتكيز عىل
عنرص القيادة يف تعريف هذه اجلريمة لتحديد ما إذا كان يمكن للفرد أن حياكم عىل
ارتكاهبا أم ال .بعبارة أخرى ،إذا ما واجه القايض هذا االحتامل فيجب أن يركز عىل ما
إذا كان املتهم يف موقف يمثل فيه الدولة ،بغض النظر عام إذا كان هذا املوقف رسمي ًا أم
ال .ومع ذلك ،يف حني أن القادة غري الرسميني الذين يرتكبون عم ً
ال من أعامل العدوان
قد يكونون مسؤولني بموجب هذا التحليل ،فإنه من غري املحتمل أهنم سوف يدانون
ويعاقبون مثلام هو عليه احلال بالنسبة للقادة الرسميني.

()106

)103( Chance Cammack, the Stuxnet Worm and Potential Prosecution by the International Criminal
Court under the Newly Defined Crime of Aggression, (2011) 20 Tulane. J. Int'l & Comp. L. 303,308.
)104( Kostic, supra note 4,121-122.
)105( Kostic, supra note 4,122.
)106( ibid.
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أحد العوامل التي تشري إىل هذه الفرضية األخرية هو الرتكيز الكبري للفقرة الثانية من
املادة ( )8مكرر عىل “القوات املسلحة" يف تعريفها لفعل العدوان .لذا جيب عىل القايض
أن حيرتم هذه القاعدة ويسري عليها عند حتديده ما إذا كان زعيم ما يامرس السيطرة
الفعلية .وبالتايل فإن الزعيم غري الرسمي ال يمكن أن يكون مسؤوالً جنائي ًا إال إذا مارس
السيطرة عىل القوات املسلحة لدولة ما .لكن حتقق هذا الرشط صعب متاما ،وإن كان ال
يزال ممكن ًا ،فالفرد من هذا النوع يمكن أن يتهم بارتكاب جريمة العدوان .ومن املثري
لالهتامم أنه مع ظهور التطرف الديني يف منطقة الرشق األوسط ،ليس من املستبعد أن
يرى قايض املحكمة يف زعيم ديني ،ليس له فقط تأثري يف سياسة الدولة ولكنه يقوم أيض ًا
باألعامل العسكرية ،مسؤوالً جنائي ًا(.)107
ثالث ًا :االختصاص املكاين
بالرجوع للامدتني()108()4و()109()12واملادة ( )15مكرر من النظام األسايس املعدل
للمحكمة اجلنائية الدولية ،متارس املحكمة اختصاصها بالنظر يف جريمة العدوان يف
احلاالت التالية:
)107( ibid, 122-123.

( -1 )108تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية .كام تكون هلا األهلية القانونية الالزمة ملامرسة وظائفها وحتقيق
مقاصدها -2 .للمحكمة أن متارس وظائفها وسلطاهتا ،عىل النحو املنصوص عليه يف هذا النظام األسايس ،يف إقليم

أية دولة طرف ،وهلا ،بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى ،أن متارسها يف إقليم تلك الدولة.
( -1 )109الدولة التي تصبح طرف ًا يف هذا النظام األسايس تقبل بذلك اختصاص املحكمة فيام يتعلق باجلرائم
املشار إليها يف املادة اخلامسة -2 .يف حالة الفقرة (أ) أو (ج) من املادة ( ،)13جيوز للمحكمة أن متارس
اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرف ًا يف هذا النظام األسايس أو قبلت باختصاص
املحكمة وفق ًا للفقرة : (3أ) الدولة التي وقع يف إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة
إذا كانت اجلريمة قد ارتكبت عىل متن سفينة أو طائرة؛ ب) الدولة التي يكون الشخص املتهم باجلريمة أحد
رعاياها -3 .إذا كان قبول دولة غري طرف يف هذا النظام األسايس الزم ًا بموجب الفقرة  ،2جاز لتلك الدولة،
بموجب إعالن يودع لدى مسجل املحكمة ،أن تقبل ممارسة املحكمة اختصاصها فيام يتعلق باجلريمة قيد
البحث .وتتعاون الدولة القابلة مع املحكمة دون أي تأخري أو استثناء وفق ًا للباب التاسع .
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 .1بالنسبة للدول األطراف يف النظام التي صادقت عليه أو قبلت باختصاص
املحكمة يف النظر بجريمة العدوان:
أ -إذا وقع يف إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة
إذا كانت اجلريمة قد ارتكبت عىل متن سفينة أو طائرة.
ب -التي يكون الشخص املتهم باجلريمة أحد رعاياها.
أما بالنسبة للدول األطراف التي صادقت عىل التعديالت لكنها أعلنت عدم قبوهلا
ملامرسة املحكمة الختصاصها للنظر يف جريمة العدوان ( )Opt-outفال ينعقد هلا االختصاص
للنظر هبذه اجلريمة التي تقع يف إقليم هذه الدول أو يرتكبها أحد رعاياها .حيث تنص الفقرة
الرابعة من املادة ( )15مكرر أنه " جيوز للمحكمة ،وفق ًا للامدة  ،12أن متارس اختصاصها
( )...عن فعل عدواين ُارتكب من دولة طرف ما مل تكن الدولة الطرف أعلنت مسب ًقا بإيداع
إعالن مع املسجل أهنا ال تقبل االختصاص .ويمكن أن يتم سحب هذا اإلعالن يف أي
وقت وجيب النظر فيه من قبل الدولة الطرف خالل ثالث سنوات".
وبذلك خيرج هذا االستثناء الوارد بشأن جريمة العدوان عام هو معمول به بالنسبة
للجرائم األخرى ،إذ ال يسمح للدول باستبعاد اختصاص املحكمة بالنظر يف اجلرائم
األخرى إال فيام يتعلق بجرائم احلرب ،التي جيوز فيها للدول األطراف ،وفق ًا للامدة
( )124من النظام األسايس ،أن تعلن عدم قبوهلا هبذا االختصاص ملدة سبع سنوات من
بدء رسيان هذا النظام األسايس عليها.
 .1بالنسبة للدول غري األطراف يف النظام:
أ .األصل أهنا ال ختضع الختصاص املحكمة ،إال إذا قبلت بموجب إعالن يودع
لدى مسجل املحكمة ،أن تقبل ممارسة املحكمة اختصاصها فيام يتعلق باجلريمة
قيد البحث .وتتعاون الدولة القابلة مع املحكمة دون أي تأخري أو استثناء.
ب .أو بموجب اتفاق خاص حسب نص الفقرة الثانية من املادة ( )4من النظام األسايس.
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ومع األخذ بعني االعتبار أن الرشوط املشار إليها أعاله تنطبق عىل مجيع احلاالت التي
حتيلها الدول األطراف أو التي حيقق املدعي العام فيها من تلقاء نفسه ،أما يف حالة ما إذا
صدرت اإلحالة من جملس األمن فتعفى املحكمة من رشطي االختصاص اإلقليمي أو
اجلنسية عند ممارستها الختصاصها ،إعامالً بمنطوق الفقرة الثانية من املادة( )12من
نظامها األسايس ،وما ورد يف البند رقم ( )2من امللحق الثالث من قرار التعديل اخلاص
بالعنارص التفسريية ،والذي نص عىل أنه " من املفهوم أن متارس املحكمة اختصاصها
بشأن جريمة العدوان بنا ًء عىل إحالة من جملس األمن وفق ًا للامدة (13ب) من النظام
عام إذا كانت الدولة املعنية قبلت اختصاص املحكمة يف هذا
األسايس بغض النظر ا

الصدد" .وهو ما سيرتتب عنه إعفاء املحكمة من مقتضيات قاعدة الرضائية ،والتي
تشرتط موافقة الدول املعنية لتحريك الدعوى أمامها ،وسيكون هلا اختصاص إلزامي
عىل مجيع الدول برصف النظر عام إذا كانت أطراف ًا يف النظام األسايس أم ال.
ويعترب البعض أن ما ورد يف الفقرة الثانية من املادة ( )12من النظام األسايس
للمحكمة اجلنائية الدولية يشكل معضلة للدول األطراف إذا ما قررت عدم التصديق
عىل التعديالت بصفة مطلقة .عىل اعتبار أن الدولة الطرف التي صادقت عىل نظام روما
األسايس صادقت بالفعل عىل املادة ( )12منه مانحة املحكمة اجلنائية الدولية
االختصاص فيام يتعلق بأراضيها ومواطنيها ،عىل اجلرائم الواردة يف املادة ( )5بام فيها
جريمة العدوان .ومع ذلك ،وكام ذكر سابق ًا ،فإن تعديالت جريمة العدوان تشري إىل أهنا
تدخل حيز النفاذ وفق ًا للبند ( )5من املادة ( .)121ووفق ًا هلذا البند إذا كانت نفس
الدولة الطرف مل تصادق عىل تعديالت جريمة العدوان فإن املحكمة جيب إال متارس
اختصاصها عىل مواطنيها أو أراضيها .وهكذا ،يظهر أن الفقرة الثانية من املادة ()12
تعطي املحكمة االختصاص فيام يتعلق بجريمة العدوان عىل مواطني أو إقليم أية دولة
طرف يف نظام روما األسايس ،بينام يظهر البند ( )5من املادة ( )121أنه يسمح للدول
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األطراف أن ترفض اختصاص املحكمة عىل نفس اجلريمة.)110(.
واستناد ًا إىل هذا التحليل ،يبدو للوهلة األوىل أن هناك تعارض ًا بني هاتني املادتني .لكن
بعد الفحص الدقيق تبني أن هذا التعارض غري موجود فعلي ًا .فالفقرة الثانية من املادة
( )12تنص عىل وجه التحديد أنه جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها عىل أية دولة
طرف ،يف حني تنص الفقرة الثانية من البند ( )5من املادة ( )121أنه ال جيوز للمحكمة أن
متارس اختصاصها عىل أية دولة طرف مل تصادق عىل التعديالت .والفرق بني صياغة
هاتني املادتني يشري إىل أن الفقرة الثانية من البند اخلامس من املادة (( )121تستخدم كلمة
" جيب"  )Shallلإللزام ،يف حني أن الفقرة الثانية من املادة (( )12تستخدم كلمة "جيوز"
 )Mayلغري اإللزام .فبموجب املادة ( ،)12فإن املحكمة اجلنائية الدولية لدهيا اخليار
ملامرسة اختصاصها عىل جريمة العدوان عىل أية دولة طرف ،لكن بموجب الفقرة الثانية
من البند ( )5من املادة ( ،)121يتم إقصاء هذا اخليار إذا كانت تلك الدولة الطرف مل
تصادق عىل تعديالت جريمة العدوان .ويف جوهره ،فإن احلكم ملزم يف الفقرة الثانية من
البند ( )5من املادة ( )121ينسخ احلكم غري اإللزامي الوارد يف الفقرة الثانية من املادة
( .)12وقايض املحكمة اجلنائية الدولية الذي قد يواجه هذا التعارض من غري املحتمل أن
يكون لديه مشكلة للحسم فيه(.)111
لكن ما هو الفرق بني رفض دولة طرف املصادقة عىل التعديالت ودولة طرف صادقـت
عىل التعديالت ولكنها ترفض اختصاص املحكمة عىل جريمة العدوان ()Opt-out؟
من الواضح أن لدى الدول األطراف يف املحكمة فرصتني خمتلفتني لرفض اختصاص
املحكمة اجلنائية الدولية عىل مواطنيها أو إقليمها فيام يتعلق بجريمة العدوان .األوىل،
نصت عليها الفقرة الثانية من البند اخلامس من املادة ( )121من أنه يف حالة الدولة
الطرف التي مل تصادق عىل التعديالت ،يكون عىل املحكمة إال متارس اختصاصها فيام
)110( Kostic, supra note 4,132-133.
)111(Kostic, supra note 4, 133-134.
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يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه اجلريمة مواطنون من تلك الدولة
أو ترتكب اجلريمة يف إقليمها .والثانية نص عليها البند الرابع من املادة ( )15مكرر من
أنه جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان التي تنشأ عن عمل
عدواين ترتكبه دولة طرف ،ما مل تكن الدولة قد أعلنت مسبق ًا أهنا ال تقبل هذا
االختصاص عن طريق إيداع إعالن مع املسجل .وهكذا ،فإن الدولة إما إال تصادق عىل
التعديالت مطلق ًا أو تصادق عليها ولكنها ال تقبل باختصاص املحكمة عىل جريمة
العدوان(.)112()Opt-out
لكن هل يوفر عدم قبول اختصاص املحكمة من قبل دولة طرف صادقت عىل
التعديالت ( )Opt-outجمموعة من احلقوق والواجبات ختتلف عن تلك التي تتمتع هبا
الدولة التي مل تصادق عىل التعديالت عىل اإلطالق؟ لقد فرس البعض ذلك بأن الدول
األطراف التي صادقت عىل التعديل ستصبح بحكم األمر ملزمة به متى تم استيفاء
الرشوط الواردة يف املادة ( )15مكرر وهي بعد مرور سنة واحدة عىل مصادقة أو قبول
التعديالت من طرف ثالثني دولة طرف ،وبموجب قرار ُيتخذ بأغلبية دول أطراف
تساوي األغلبية املطلوبة العتامد تعديالت عىل النظام األسايس (أغلبية الثلثني) ،بعد
األول من يناير  .2017أما الدول األطراف التي صادقت عىل التعديل ولكنها أعلنت
رصاحة عدم قبوهلا باختصاص املحكمة ( )Opt-outفيمكن أن تطمئن إىل أهنا لن ختضع
ً ()113
الختصاص املحكمة مطلقا.
إن إمكانية قيام دولة بالتصديق عىل التعديالت مع عدم قبول اختصاص املحكمة
( )112ينص هذا البند عىل ما ييل" يصبح أي تعديل عىل املادة ( )5من هذا النظام األسايس نافذ ًا بالنسبة
للدول األطراف التي تقبل التعديل ،لكن بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق والقبول اخلاصة هبا،
ويف حالة الدولة الطرف التي تقبل التعديل ،يكون عىل املحكمة أال متارس اختصاصها فيام يتعلق بجريمة
مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه اجلريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب اجلريمة يف إقليمها".
)113(Kostic, supra note 4, 133-134.
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عىل جريمة العدوان ( )Opt-outيسمح هلا أن تظهر أهنا تسعى إلعطاء جملس األمن سلطة
إحالة الوضع فيام يتعلق بعمل عدواين إىل املحكمة دون أن تعطي االختصاص للمحكمة
للنظر يف حاالت مماثلة فيام يتعلق بأراضيها ومواطنيها عن طريق اإلحالة من دولة طرف
أو مبارشة املدعي العام التحقيق فيها من تلقاء نفسه .وما يدعم هذا التفسري هو أن هذا
احلكم مل يرد إال يف املادة ( )15مكرر واخلاصة باإلحالة من دول طرف أو عن طريق
مبارشة املدعي العام التحقيق فيها من تلقاء نفسه .ومن خالل السامح بذلك ،فإن
واضعي التعديالت قد سهلوا عىل الدول األطراف املصادقة عىل التعديالت وبالتايل
إمكانية دخوهلا حيز النفاذ برسعة أكرب.

()114

إن ما ورد يف الفقرة الثانية من البند اخلامس من املادة ( )121والبند الرابع من املادة
( )15مكرر املشار إليهام أعاله ،يقدم للدول األطراف التي صادقت عىل التعديالت
ولكن مل تقبل باختصاص املحكمة عىل جريمة العدوان ( ،)Opt-outميزة غري عادلة
مقارنة بتلك الدول التي اختارت عدم التصديق عىل التعديالت مطلق ًا .ويف حني أن
املحكمة اجلنائية الدولية ال تستطيع ممارسة االختصاص املمنوح هلا عىل جريمة العدوان
التي تكون فيها الدولة الطرف التي مل تصادق عىل التعديالت هي الضحية ،فإنه جيوز هلا
أن تفعل ذلك بالنسبة للدولة الطرف التي صادقت عىل التعديالت لكنها مل تقبل
باختصاص املحكمة .هذا األمر سوف يوفر للدولة التي صادقت عىل التعديالت لكنها
ال تقبل باختصاص املحكمة( )Opt-outمحاية ضد جرائم العدوان املوجهة ضدها ،بينام
يسمح هلا باملطالبة باحلصانة ضد جرائم العدوان التي قد يقوم هبا مواطنوها.

()115

بمعنى آخر إن الدولة الطرف التي تصادق عىل التعديالت لكنها ال تقبل باختصاص
املحكمة ،حتفظ حقها يف االنخراط فيام يمكن أن يعترب عم ً
ال عدواني ًا دون إمكانية حماكمة
قادهتا ،ولكنها ال تزال حتمي سيادهتا وسالمتها اإلقليمية يف حال وجدت نفسها عىل
)114(Kostic, Supra note4, 135.
)115( ibid, 135-136.
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الطرف اآلخر من عمل عدواين.

()116

وعىل الرغم من أن هذه الصيغة املبتكرة قد تكون حم ً
ال لالستغالل من جانب الدول
األطراف ،إال أن واضعيها رأوا فيها أفضل بديل .فمن املفرتض أن الدول األطراف التي
تصادق عىل التعديالت ولكن ال تقبل باختصاص املحكمة عىل جريمـــة العدوان
( )Opt-outتفعل ذلك ألهنا ختشى من حماكمة قادهتا عن األعامل العدوانية التي يمكن أن
يقوموا هبا .ويف حالة مل تعط هلا هذه الفرصة ،فإهنا من املحتمل إال تصادق عىل هذه
التعديالت لضامن نفس احلامية ملواطنيها استناد ًا إىل البند اخلامس من املادة (.)121
وعالوة عىل ذلك ،توفر التعديالت الفرصة للدول األطراف إلعادة النظر يف أي إعالن
يصدر عنها بعدم قبول اختصاص املحكمة عىل اجلريمة يف غضون ثالث سنوات من
تاريخ تقديمه .وإعادة التقييم هذه ربام تضع ضغط ًا سياسي ًا عىل هذه الدول إللغاء
اإلعالن إذا وجد املجتمع الدويل بأهنا قد استغلت ذلك .وبالنظر إىل أن توافقات كمباال
قد تركت عدد ًا حمدود ًا من الدول راضية متاما عام تم إنجازه ،فإنه من املرجح أن واضعي
التعديالت سعوا إلغراء الدول األطراف التي كانت عىل احلياد باملصادقة عىل
التعديالت ،وبينام مل تكن تلك التوافقات ،مثل  ،Opt-outمرغوبة من قبل مجيع الوفود
املشاركة يف كمباال ،إال أهنا قد تكون رضورية للحصول عىل عدد التصديقات الالزمة
لبدء اختصاص املحكمة عىل هذه اجلريمة.

()117

تساؤل آخر يتبادر إىل االذهان وهو عىل إقليم أي دولة حتدث جريمة العدوان هل
هو إقليم الدولة املعتدية أم إقليم الدولة الضحية؟
بداية ،يف حني أن معظم اجلرائم حتدث عادة يف الوالية اإلقليمية لدولة واحدة ،إال
أن طبيعة جريمة العدوان ،التي عادة ما يتم إطالقها من دولة واحدة وتؤثر عىل أخرى،
جيعل من غري الواضح أين تقع اجلريمة الفعلية.

()118

)116( ibid, 136-137.

)117( Kostic, supra note 4, 136-137.
)118(ibid, 137-138.
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يشري تعريف العدوان الوارد يف املادة ( )8مكرر من النظام األسايس للمحكمة
اجلنائية الدولية أن أعامل العدوان عادة ما تتم يف أرايض الدولة الضحية ،فمنطقي ًا
وألغراض تتعلق باالختصاص ،جيب أن حتدث جريمة العدوان يف أرايض الدولة
الضحية .لكن استناد ًا إىل ما ورد يف هذه املادة من أن جريمة العدوان تقوم يف حالة قيام
قائد متحكم فعلي ًا يف العمل السيايس والعسكري للدولة " بتخطيط أو إعداد أو بدء أو
تنفيذ فعل عدواين" ،فإن األفعال التي تشكل جريمة من املرجح أن تقع يف أرايض الدولة
املعتدية.

()119

هذه اإلقليمية املزدوجة تعد مشكلة مثرية لالهتامم عندما ترتكب دولة طرف صادقت
عىل التعديالت عم ً
ال من أعامل العدوان سوا ًء عىل دولة طرف يف النظام األسايس
للمحكمة غري مصادقة عىل التعديالت أو دولة غري طرف يف هذا النظام .بالنسبة للدولة

الطرف التي مل تصادق عىل التعديالت ،فإن البند ( )5من املادة ( )121يستثني جرائم
العدوان التي ترتكب فوق أراضيها من اختصاص املحكمة ،أما بالنسبة لدولة غري طرف
يف املحكمة ،فإن التعديالت استثنت جريمة العدوان التي حتدث عىل أراضيها من
اختصاص املحكمة .ومع ذلك ،بالنظر إىل أن التخطيط واإلعداد ،أو البدء أو التنفيذ
عادة ما حتدث عىل إقليم الدولة املعتدية ،فربام يفرس قايض املحكمة أن أرايض الدولة
املعتدية قابلة ألن تكون حم ً
ال لتحديد اختصاص املحكمة وليس إقليم الدولة الضحية.
فإذا كان املعتدي دولة طرف ًا صادقت عىل التعديالت ،فربام أن هذا التحديد لإلقليم قد
يمنح للمحكمة االختصاص للنظر يف اجلريمة ،حتى ولو كانت النتيجة الفعلية قد
حتققت عىل إقليم دولة إما غري طرف يف املحكمة أو دولة طرف لكنها غري مصادقة عىل
التعديالت.

()120

)119(ibid.
)120( Kostic, supra note 4, 136-137.
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وعىل الرغم من اإلبداع الظاهر يف هذه احلجة القانونية ،إال أنه من املرجح أن قايض
املحكمة سيفرس مفهوم اإلقليمية تفسري ًا ضيق ًا ،مؤداه أنه جيب ان تكون كل من الدولة
الضحية والدولة املعتدية قد صادقت عىل التعديالت املتعلقة بجريمة العدوان ،وذلك
لكي تكون املحكمة قادرة عىل ممارسة اختصاصها عىل هذه اجلريمة .وهو ما يتفق مع
مبدأ "االختصاص اإلقليمي املوضوعي" ،كام هو احلال بالنسبة للجرائم األخرى التي
تقع ضمن اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية(.)121
رابع ًا :االختصاص الزماين:
أخذ النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية بمبدأ األثر الفوري للنصوص
اجلنائية ،ذلك املبدأ الذي تأخذ به أغلب النظم القانونية اجلنائية املعارصة .ومقتىض ذلك
أن نصوص النظام األسايس ال تطبق إال عىل األفعال التي تقع بعد دخول هذا النظام
حيز التنفيذ ،حيث أشارت املادة ( )11منه أنه ال يكون للمحكمة اختصاص جنائي إال
فيام يتعلق باجلرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام األسايس .واستناد ًا إىل ذلك فإن
اختصاص املحكمة لن يتسع ليشمل جرائم العدوان التي ارتكبت يف املايض أو قبل
دخول التعديل حيز التنفيذ.
وبموجب الفقرة األوىل من البند ( )5من املادة ( )121فإن أي تعديل عىل املادة ()5
من النظام األسايس للمحكمة يصبح نافذا بالنسبة للدول األطراف التي تقبل التعديل،
وذلك بعد مرور سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول اخلاصة هبا .لكن
املادتني ( )15مكرر ًا و( )15مكرر ًا ثاني ًا من التعديالت أضافت أحكام ًا أخرى ،حيث
جييز البند ( )2من املادة ( )15مكرر للمحكمة أن متارس اختصاصها املتعلق بجرائم
عدوان ُارتكبت بعد مرور سنة واحدة عىل املصادقة أو قبول التعديالت من قبل ثالثني
دولة طرف ًا( ،)122وينص البند ( )3من املادة ( )15مكرر ثاني ًا أن املحكمة متارس
)121( ibid, 137-138.

( )122حتى تاريخ  29مارس  ،2016صادقت عىل هذه التعديالت  28دولة ،وال زالت  29دولة أخرى
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اختصاصها عىل جريمة العدوان بموجب قرار تتخذه مجعية الدول األطراف بأغلبية
الثلثني ،بعد األول من يناير .2017
بعض املعلقني احتاروا يف هذه املتطلبات اإلضافية التي جاءت هبا املادتان ()15
مكرر و( )15مكرر ثاني ًا ،فإذا كانت التعديالت واضحة بشكل كاف حول دخوهلا حيز
النفاذ وفق ًا للبند ( )5من املادة  ،121فينبغي أن تدخل تلك التعديالت حيز النفاذ
بمجرد استيفاء مقتضيات هذا البند؟ إذا كان األمر كذلك ،ما الغرض الذي ختدمه القيود
اإلضافية التي تطرحها املادتان ( )15مكرر و( )15مكرر ثاني ًا؟ لقد رأى بعض الباحثني
أن هذه اآللية املزدوجة لدخول التعديالت حيز التنفيذ تعني أن هناك جمموعة من املعايري
خاصة بالدول األطراف املصادقة عىل التعديالت ،وجمموعة أخرى خاصة بجميع
الدول األطراف يف املحكمة ،سوا ًء صادقت عىل التعديالت أم ال( .)123ووفق ًا هلذه
النظرية ،فإن التعديالت تدخل حيز التنفيذ عىل الفور للدول األطراف التي أودعت
وثائق تصديقها عىل التعديالت وفق ًا للبند ( )5من املادة ( ،)121وأنه بمجرد حتقق
مصادقة ثالثني دولة وموافقة مجعية الدول األطراف بأغلبية الثلثني بعد األول من يناير
 ،2017فإن التعديالت تدخل حيز التنفيذ جلميع الدول األطراف(.)124

تقوم بإجراءات املصادقة .عىل هذا النحو يبدو أن مصادقة ثالثني دولة عىل هذه التعديالت أصبحت قريبة
جد ًا .بشأن هذه املعلومات راجع:
Status of Ratification and Implementation of the Kampala Amendments on the Crime of
Aggression. Update No. 21 (information as of 29 March 2016,), The Global Campaign for the
Ratification of the Kampala Amendments on the Crime of Aggression. At
http://crimeofaggression.info/the-role-of-states/status-of-ratification-and-implementation. Accessed
19 June 2016.

وإذا كان هناك أي أجزاء من وثيقة كمباال ترغب الدول يف مزيد من التوضيح بشأهنا ،فإن عقد اجتامع قبل

تصويت مجعية الدول األطراف هو الوقت املناسب ملثل هذه التوضيحات قبل أن تصبح جريمة العدوان سمة
دائمة لنظام روما األسايس.
?)123(Robert Heinsch, the Crime of Aggression after Kampala: Success or Burden for the Future
(2010) 2 Goettingen J. Int'l L. 713, 737.
)124(ibid.
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وعىل الرغم من إمكانية هذا التفسري ،فمن املرجح أن قضاة املحكمة اجلنائية الدولية
سيقررون أن هذه اإلجراءات املزدوجة لدخول التعديالت حيز التنفيذ رضورية لكي
متارس املحكمة اختصاصها عىل أي من الدول األطراف ،سوا ًء صادقت عىل تلك
التعديالت أم ال .ويف هذا اإلطار يمكن للمرء أن يستشف مما ورد يف املادتني ( )15مكرر
و ( )15مكرر ثاني ًا ،أن واضعي التعديالت كانوا هيدفون إىل عدم إعطاء املحكمة
االختصاص بالنظر يف جريمة العدوان إال بعد استيفاء هذه القيود اإلضافية .فالعبارات
التي استخدمها واضعو التعديالت تشري إىل أهنم كانوا يقصدون أن التعديالت ال ينبغي
أن تدخل حيز النفاذ بالنسبة ألي دولة ،بغض النظر عن التصديق ،حتى تستويف هذين
القيدين.

()125

عملي ًا ،هذا التفسري له منطقه ،أوالً ،إن فرتة التأخري الواردة يف صلب التعديالت (
بعد األول من يناير  )2017ستسمح باجلهد العلمي ملعاجلة املسائل التي ال تزال غامضة
وتثري التساؤالت وطرح التفسريات التي يمكن بعد ذلك للقضاة تقييمها قبل اختاذ
القرارات النهائية ،كام ستعطي املرشعني يف الدول األطراف التي صادقت عىل
التعديالت الفرصة لوضع قوانني جنائية جديدة وإجراءات حتقيق فعالة لتتامشى مع
التعديالت( ،)126خاصة أن املحكمة اجلنائية الدولية هي حمكمة حيكمها مبدأ التكامل،
أي اهنا ال يمكن أن متارس اختصاصها إذا كانت حمكمة وطنية بدأت حتقيق ًا حقيقي ًا
” )127(“Genuineحول هذه املسألة.

()128

وبام أن املحكمة اجلنائية الدولية هي حمكمة حديثة العهد ،حيث إن نظامها األسايس
مل يدخل حيز التنفيذ إال يف عام  ،2002فإن فرتة التأخري تعطيها الفرصة لالنتهاء من

)125( Kostic, supra note 4,131-132.
(126) Heinsch, supra note 121, 738.
)127( A genuine investigation is defined as one in which a State is both willing and able to provide an
adequate investigation and subsequent prosecution. See ICC Office of the Prosecutor, Informal Expert
Paper: The Principle of Complementarity in practice at 8 (2003), http://www.icccpi.int/library/organs/otp/complementarity.pdf. At ibid.
)128(Kostic, supra note 4,132.
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القضايا املعروضة أمامها وبناء رشعيتها كمؤسسة دولية ،قبل ممارسة االختصاص عىل
جريمة سياسية الطابع مثل جريمة العدوان .وهلذين السببني العمليني فإن القايض عىل
األرجح سوف يقرر أن هذه التعديالت لن تدخل حيز التنفيذ ألي من الدول األطراف
قبل استيفاء آلية التأخري هذه.

()129

املطلب الثاين
رشط صدور قرار من جملس األمن الدويل
يقر فيه بوقوع العدوان
باعتباره املسؤول األول عن حفظ السلم واألمن الدوليني( ،)130يعود االختصاص
األصيل بإثارة املسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة العدوان إىل جملس األمن(،)131
وذلك باعتباره اجلهاز اخلاص بإقرار وقوعها( .)132يف حني يتم حتريك املسؤولية اجلنائية
لألفراد ،املتحكمني واملسيطرين عىل النشاط السيايس والعسكري للدولة ،أمام املحكمة
اجلنائية الدولية نظر ًا لكوهنا جريمة تدخل يف اختصاصها.
بكلامت أخرى ،يتقاسم جملس األمن واملحكمة اجلنائية الدولية اختصاص توقيع
املسؤولي ة الدولية عن ارتكاب جريمة العدوان ،إذ خيتص األول بالنظر فيام يصدر عن
الدول من أعامل تشكل عدوان ًا يف القانون الدويل ،ويتمتع يف هذا اإلطار بسلطة تقديرية
مطلقة ،بينام متارس الثانية سلطة توقيع العقاب عىل مقرتيف تلك اجلريمة سوا ًء أكان

( )130الفقرة األوىل من املادة ( )24من ميثاق األمم املتحدة.

(129) Kostic, supra note 4, 132

( )131ال يمكن أن تنافس جملس األمن الدويل اختصاصه األصيل يف اإلقرار بوقوع جريمة العدوان ،إال
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،التي متارس مهام ثانوية يف تكييف أعامل العدوان ،وكذلك حمكمة العدل
الدولية ،والتي جيوز هلا أن تتخذ بعد تقدير الوقائع قيد النظر أمامها أحكام ًا خمالفة لقراراته ،كام جيوز للمحكمة
اجلنائية الدولية ومدعيها ممارسة ذلك االختصاص يف حالة ما إذا متكنت من االتصال بالدعوى.
( )132املادة ( )39من ميثاق منظمة األمم املتحدة.
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الشخص املسؤول قد ارتكب اجلريمة بمفرده أم باالشرتاك مع أشخاص آخرين أو أمر
هبا وحرض عىل ارتكاهبا .وبالتايل يبدو من املستحيل أن تنفرد املحكمة باختصاص النظر
يف هذه اجلريمة من دون أن يقر املجلس بوقوعها.
ومع ذلك ،وعىل الرغم من سلطته يف حتديد وقوع عمل العدوان بموجب امليثاق ،فشل
جملس األمن باستمرار ،ملجموعة متنوعة من األسباب ،يف أداء دوره املنوط به بموجب
ميثاق األمم املتحدة .فمنذ تشكيل املجلس ،ظهر العديد من احلاالت التي تم فيها انتهاك
مبدأ حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية( ،)133لكن نادر ًا ما اعتربها املجلس بأهنا
تشكل أفعاالً عدوانية ،حيث يتفادى املجلس عىل األغلب استخدام مصطلح العدوان ومل
يستخدمه إال يف عدة حاالت( .)134وحلسن احلظ فإن عدم قيام املجلس بذلك ال حيدد
طبيعة ونطاق جريمة العدوان التي تنطبق عىل األفراد ،وذلك ألن اإلقرار بوجود العدوان
وفق ًا للامدة ( )39من امليثاق هو استنتاج سيايس أكثر منه قضائي .وهذا االستنتاج السيايس
ليس اهلدف منه حتديد ما إذا كان فرد قد ارتكب جريمة دولية أم ال ،لكنه جمرد آلية للجوء
للفصل السابع الذي خيول املجلس استخدام القوة رد ًا عىل انتهاك امليثاق من قبل دولة أو
جمموعة من الدول(.)135
وقد شكل دور جملس األمن يف حتديد ما إذا كان فعل العدوان قد وقع ،واحدة من
القضايا اهلامة واملثرية للجدل يف مؤمتر كمباال لعام  .2010فإلرضاء مجيع الدول سوا ًء
املعارضة أو املؤيدة لدور املجلس يف هذا الصدد ،ابتدع واضعو التعديالت أحكاما
جعلت قدرة املحكمة عىل ممارسة االختصاص عىل جريمة العدوان يتوقف عىل ما إذا

)133(Oscar Schachter, In Defense of International Rules on the Use of Force,) 1986) 53 U. Chi. L. Rev.
113,117. Certainly, the Iraqi invasion of Kuwait is one such example.
(134)Theodor Meron, From Nuremberg to The Hague, 149 Mil. L. Rev. 107, 112 (1995) (noting that
aggression was not determined in such obvious cases as Iraq's invasion of Kuwait and has seldom been
invoked in international practice); Schachter, supra note 133, 117 (commenting that in recent times the
conflicts in Afghanistan, Angola, Cambodia, Chad, Falkland Islands, Grenada, Iraq-Iran, Lebanon,
Mozambique, Nicaragua, and Vietnam have all appeared to have violated the prohibition on the use of
force, yet the Security Council failed to label them as acts of aggression).
)135(Boeving, supra note 6,567.
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كان جملس األمن قد اختذ قرار ًا حول وقوع هذه اجلريمة أم ال( .)136حيث نص البند
السادس من املادة ( )15مكرر أنه عندما خيلص املدعي العام للمحكمة إىل وجود أساس
معقول للبدء يف إجراء حتقيق فيام يتعلق بجريمة عدوان ،عليه أن يتأكد أوالً مما إذا كان
جملس األمن قد اختذ قرار ًا بوقوع فعل عدوان ارتكبته الدولة املعنية .ويضيف البند
السابع من نفس املادة أنه ال يمكن للمدعي العام بدء هذا التحقيق إال إذا اختذ املجلس
قرار إجيابي ًا يف هذا اخلصوص .ويبني البند الثامن أنه يف حالة عدم حدوث تقرير من هذا
القبيل يف غضون ستة أشهر بعد اإلبالغ ،جيوز للمدعي العام أن يبدأ التحقيق فيام يتعلق
بجريمة عدوان ،رشيطة أن تكون الدائرة التمهيدية يف املحكمة قد أذنت له بذلك وفق ًا
لإلجراءات الواردة يف املادة ( )15من النظام األسايس للمحكمة ،وأال يكون املجلس
قد قرر خالف ذلك .واستناد ًا للبند التاسع من نفس املادة ال خيل التحديد الصادر من
جهاز من خارج املحكمة بخصوص وقوع فعل عدوان بام ختلص إليه املحكمة يف إطار
هذا النظام األسايس فيام يتعلق بوقوع فعل العدوان.
ومما جيدر ذكره أنه يف حال فشل جملس األمن يف اختاذ قرار إجيايب بوقوع العدوان ،حيق
للدولة املعتدى عليها الدفاع عن نفسها طبق ًا للامدة ( )51من ميثاق األمم املتحدة ،وأن
تستمر بذلك حتى بعد صدور هذا القرار ،برشط إال يكون املجلس قد وضع حد ًا
مل امرسة هذه الدولة هلذا احلق بعد زوال خطر العدوان ،وهو قيد أسايس من القيود التي
نصت عليها املادة ( )51ملامرسة حق الدفاع الرشعي.
وقد رأى البعض أن قرار التعديل الذي خرج هبا مؤمتر كمباال لعام  ،2010قد أشار
إىل ما يمكن للمحكمة اجلنائية الدولية أن تفعله يف حالة وجود قرار إجيايب من قبل جملس
األمن بأن عم ً
ال من أعامل العدوان قد وقع ،وإىل ما جيب أن تفعله يف حالة عدم اختاذ
مثل هذا القرار ،لكنه مل ينبس ببنت شفة عىل ما الذي سيحدث عندما يكون جملس األمن
قد اختذ قرار ًا سلبي ًا ،أي يف احلالة التي يرى فيها املجلس بأن عم ً
ال من أعامل العدوان مل
)136( Kostic, supra note 4, 138-139.
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يقع( .)137ومع األخذ بعني االعتبار ما نص عليه البند التاسع من املادة ( )15مكرر ،فإنه
يبدو زائد ًا عن احلاجة بعد ذلك التأكيد عىل رضورة احرتام املدعي العام للمحكمة فرتة
االنتظار (املحددة يف ستة أشهر) التي جيب أن حتصل إذا مل يتخذ جملس األمن أي قرار،
أو إذا اختذ املجلس قرار ًا سلبي ًا بشأن وقوع جريمة العدوان ،للبدء يف التحقيق ،وهو
األمر الذين لن يكون له أي تأثري عىل حتقيقات املدعي العام يف تلك اجلريمة.

()138

إن السلطة املمنوحة ملجلس األمن بموجب املادة ( )15مكرر للتقرير يف وقوع فعل
العدوان قبل إجراء التحقيق هلا وزن كبري .فعىل الرغم من أن عىل املدعي العام للمحكمة
أوالً حتديد ما إذا كان هناك أساس معقول للميض قدم ًا يف الذهاب إىل جملس األمن،
يبدو من املنطقي أنه إذا قرر املجلس بأن عم ً
ال من أعامل العدوان قد حدث خارج نطاق
قائمة األفعال الواردة يف املادة ( )8مكرر ،فعىل املدعي العام للمحكمة أن يقرر نفس
األمر .وبام أن قائمة األعامل الواردة يف هذا القرار غري شاملة ،فمن الواضح أن عم ً
ال من
أعامل العدوان جيب أن "يشكل انتهاك ًا واضح ًا مليثاق األمم املتحدة"( .)139وعىل األغلب
ويف ظل عدم وجود معايري حمددة لتوجيه جملس األمن بشأن ما ينبغي أن يعترب عم ً
ال من
أعامل العدوان خارج نطاق هذا القرار ،فستتم دراسة كل حالة عىل حدة بنا ًء عىل أسس

حمددة ،يمكن أن تكون سياسية ،لكن اخلطر يف ذلك يتمثل يف أن القضية يمكن أن يرتتب

عنها نتائج متييزية وتعسفية(.)140
من جهة أخرى فإن إضافة جملس األمن أعامالً أخرى للعدوان غري واردة يف هذا
القرار ،سيخالف أحكام النظام األسايس للمحكمة ألن هذا األخري يمنع املحكمة من
تفسري أركان اجلرائم تفسري ًا واسع ًا ،وقد يرتتب عن حدوث ذلك تعارض بني قرارات
املجلس وأحكام املحكمة ،خاصة إذا قرر عقوبات ضد قادة الدولة املعتدية يف حني
)137(David Scheffer, the Complex Crime of Aggression under the Rome Statute, (2010) 23 Leiden J.
Int'l L. 897, 901.
(138) ibid 902.
)139(Chance Cammack, supra note 103,313.
)140( see Michael J. Glennon, The Blank-Prose Crime of Aggression, (2010) 35 Yale J. Int'l L. 71, 74.
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قررت املحكمة عدم وقوع اجلريمة .كام أنه سيخالف مبدأ الرشعية حيث " ال جريمة
وال عقوبة إال بنص".
إن مشاركة جملس األمن يف تقرير حدوث عمل عدوان كرشط مسبق ملامرسة املحكمة
الختصاصها للنظر يف اجلريمة املرتتبة عنه ،من شأهنا أن تعيق بشكل كبري من قدرة
املحكمة اجلنائية الدولية لتوجيه اهتامات بارتكاب جرائم العدوان .فمنذ إنشاء املحكمة
تردد جملس األمن يف إحالة القضايا للمحكمة .وما يثري القلق هنا هو حقيقة أن جملس
األمن نادر ًا ما جيد أن هجوم ًا واسع ًا يشكل عم ً
ال من أعامل العدوان .وهناك سبب حمتمل
لرتدد جملس األمن يف تسمية عمل من أعامل العدوان ،هو أن العدوان سلوك ترتكبه
الدول ،وبالتايل فإن احلل السلمي قد يساعد بشكل أفضل عىل حل النزاع من خالل عدم
وضع اللوم عىل دولة واحدة( .)141إن جملس األمن ،من خالل االعتامد عىل أسباب
سياسية الختاذ القرار ،يضاعف من هذا املوقف( .)142وكذلك ،ومن خالل السامح له
باختاذ القرار ،يمكن أن تصبح الدول دائمة العضوية يف مأمن من ارتكاب عمل من أعامل
العدوان.

()143

ويف ضوء ذلك ،من الواضح أنه ال يوجد طريقة للتغلب عىل قرار جملس األمن،
فاستثناء املجلس من العملية سوف يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة ،وبناء عليه من
الرضوري دعم امليثاق من أجل احلفاظ عىل التعاون من جانب الدول األطراف يف
املحكمة اجلنائية الدولية .وهو ما سوف يساعد عىل إزالة أية عقبة أمام انضامم الدول
للمحكمة(.)144
والتساؤل الذي يتبادر إىل األذهان هنا هو ماذا قصدت التعديالت يف الواقع عندما
ذكرت عبارة " تقرير" جملس األمن؟
(141)Michael Anderson, Reconceptualizing Aggression, (2010) 60 Duke L.J. 411, 438 -439; Claus
Kress, The Crime of Aggression Before the First Review of the ICC Statute, (2007) 20 Leiden J. Int'l
L. 851, 859.
(142)Boeving, supra note 6, 583.
(143)Paulus, supra note 9, 22.
(144)Cammack, supra note 103, 311-312.
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يف ظل عدم وجود تفسري واضح يف النظام األسايس للمحكمة لذلك ،فإن القايض
الذي يسعى لتحديد املقصود بـ "تقرير" عليه النظر إىل التفاعل الذي حصل يف السابق
بني املحكمة اجلنائية الدولية وجملس األمن فض ً
ال عن نظام روما األسايس نفسه.
وبذلك ،فمن املرجح ان يقوم القايض بتفسري املقصود بـ " تقرير " تفسري ًا ضيق ًا .ليشمل
فقط القرارات الرسمية الصادرة عن جملس األمن حسب نص الفقرة (ب) من املادة
( )13من النظام األسايس للمحكمة .لكن املشكلة تكمن يف أن صدور قرار رسمي من
املجلس يبدو صعب ًا ،خصوص ًا أن ثالث ًا من الدول اخلمس الدائمة العضوية التي متلك
حق النقض (الفيتو) يف املجلس هي من الدول غري األطراف يف املحكمة )145(.ويف
احلقيقة فإن املدعي العام للمحكمة يمكنه البدء يف التحقيق من تلقاء نفسه بغض النظر
عن صدور قرار جملس األمن ،ففي حالة ما إذا رفض املجلس إصدار قرار رسمي بإحالة
الوضع للمحكمة ،ليس عىل املدعي العام سوى االنتظار مدة ستة أشهر للبدء يف
التحقيق كام بينا مسبق ًا .لكن عىل العكس من ذلك ،ويف احلالة التي تتطلب صدور قرار
رسمي من املجلس إلحالة القضية للمحكمة ،جيب عىل املدعي العام إال يترسع فيام
يتعلق بفرتة الستة أشهر عندما ال يتوصل املجلس إىل اتفاق رسمي بخصوص
القضية.

()146

من جانب آخر ،يتمتع املجلس بسلطة منع وتقييد املالحقة القضائية للمحكمة
اجلنائية الدولية يف اجلرائم الواقعة يف اختصاصه ،حيث نص نظام روما األسايس أنه "
ال جيوز البدء أو امليض يف حتقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام األسايس ملدة اثني عرش
شهر ًا بناء عىل طلب من جملس األمن إىل املحكمة هبذا املعنى يتضمنه قرار يصدر عن
املجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،وجيوز للمجلس جتديد هذا

( )145هذه الدول هي الصني ،روسيا والواليات املتحدة األمريكية.
(146) Kostic, supra note 4, 140.
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الطلب بالرشوط ذاهتا"( .)147ويف حني أن هذا اإلجراء هو مؤقت ،فإنه يوفر ملجلس
األمن فرصة لوقف التحقيق عىل أمل إعطاء الطرفني يف النزاع الفرصة ملواصلة
املفاوضات من تلقاء أنفسهم(.)148
بمعنى آخر أن السلطات الواسعة ملجلس األمن يف جمال اإلقرار بوقوع العدوان ،ال
يمكن أن تقيد اختصاص املحكمة بالنظر يف هذه اجلريمة إال عن طريق اإلقرار بعدم
وقوعها وبتجميد اختصاصها بعد حتريكه من طرفه أو من قبل املدعي العام أو الدول
األطراف.
لكن كيف للمجلس أن يتأكد من وقوع حالة عدوان وما هي اآلليات التي يلجأ إليها
للقيام بذلك؟
املامرسة العملية للمجلس تبني أن جملس األمن ال يكتفي فقط باحلصول عىل تقارير
من الدول األعضاء أو غري األعضاء يف منظمة األمم املتحدة ،أو املنظامت الدولية
احلكومية وغري احلكومية ،بل أنه يقوم بإرسال بعثات لتقيص احلقائق إىل مناطق النزاعات
املختلفة ،كام حدث سنة  1977يف قضية عدوان مجاعات املرتزقة عىل مدينة كوتونو يف
دولة البنني ،الواقعة غرب القارة اإلفريقية ،إذ أرسل ،بموجب القرار رقم( )404لسنة
 ،1977بعثة خاصة مكونة من ثالثة أعضاء للتحقيق يف هذه القضية وإعداد تقرير حوهلا،
وبناء عىل هذا التقرير أصدر املجلس القرار رقم(  )405الذي أدان فيه هذا العدوان
املسلح( .)149فمجلس األمن ال يمكن له التقدم للمدعي العام بأدلة ومهية عىل وقوع
العدوان ،مثل مكافحة اإلرهاب أو حالة الرضورة ،وهو ما أكدت عليه املادة ( )2من قرار
اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  3314لسنة .1974

( )147املادة ( )16من النظام األسايس للمحكمة.
(148) ibid, 139.
(149)Special Mission to the People’s Republic of Benin established under Security Council Resolution
404 (8 Feb 1977) at: http://www.un.org/en/sc/repertoire/75-80/75-80_05.pdf#page=8. Accessed 17
June 2016.
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ونستنتج مما سبق أن تعديالت النظام األسايس للمحكمة بخصوص جريمة العدوان
كرست ماجاء يف ميثاق منظمة األمم املتحدة وقرار اجلمعية العامة رقم  3314لسنة
 ،1974مانحة األولوية ملجلس األمن بتقرير وقوع جريمة العدوان عىل حساب
املحكمة ،بل اشرتطت ملامرسة املحكمة الختصاصها بالنظر يف تلك اجلريمة اختاذ
املجلس لقرار مسبق بوقوعها .وهو ما من شأنه يف حالة عدم حدوثه أن يقيد متام ًا من
اختصاص املحكمة ويشله.
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اخلامتة
تطرقت الدراسة إىل التعديالت التي أدخلت عىل نظام روما األسايس استناد ًا إىل
قرارات مؤمتر كمباال لعام  ،2010املتعلقة بجريمة العدوان ورشوط ممارسة املحكمة
لالختصاص املتعلق هبا .وهي خطوة أخرى مهمة يف اجتاه تطوير قواعد القانون اجلنائي
الدويل ومنع اإلفالت من العقاب يف اجلرائم الدولية األكثر خطورة .إال أن هذه
التعديالت قد تعرضت للعديد من االنتقادات ،وسيكون االختبار احلقيقي عند بدء
املحكمة ممارسة اختصاصها عىل هذه اجلريمة.
وفيام ييل أهم النتائج والتوصيات التي خرجت هبا هذه الدراسة:
أوالً :النتائج:
 .1استندت تعديالت مؤمتر كمباال لعام  ،2010بشكل كبري ،عىل قرار اجلمعية
العامة لألمم املتحدة رقم ( )3314لسنة  ،1974خاصة فيام يتعلق بتحديد
أعامل العدوان .وقد اعترب العديد من الباحثني أن هذا القرار كان جمرد توصية
صدرت عن اجلمعية العامة لالستخدام يف جملس األمن .فطاملا حافظ جملس
األمن عىل صالحياته املمنوحة له بموجب امليثاق فإن هذا القرار يمثل فقط بيان ًا
سياسي ًا حيتمل العديد من التأويالت.
 .2هناك صعوبة حقيقية لتحديد ما إذا كان عمل عدوان يشكل جريمة عدوان
خاصة يف ظل غموض وعدم كفاية املعايري التي حددهتا املادة ( )8مكرر من
النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية ،وهي طبيعة هذه األعامل وخطورهتا
ونطاقها كي تشكل انتهاك ًا واضح ًا مليثاق األمم املتحدة.
 .3مل متنح تعديالت مؤمتر كمباال لعام  2010املحكمة ممارسة اختصاصها بشأن
جريمة العدوان عىل الدول غري األطراف ،وكذلك الدول األطراف التي أعلنت
عدم قبوهلا باختصاص املحكمة ،والفاعلني من غري الدول كاجلامعات اإلرهابية

370

64

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss76/6

Jaffal: ????? ????? ??????? ????? ?????? ??????? ???????? ??????? ???????? ??????? ??? ?? ??? ??????? ????? ?????? ???? 2010

[د .زياد محمد جفال]

املسلحة ،وهو ما من شأنه أن يعزز من فكرة اإلفالت من العقاب يف القانون
اجلنائي الدويل.
 .4إن الدول األطراف يف النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية التي صادقت
عىل التعديالت لكنها ال تقبل باختصاص املحكمة عىل جريمة العدوان ،يمكنها
أن تكون طرف ًا يف أي عمل عدواين دون إمكانية حماكمة قادهتا السياسيني
والعسكريني ،ويف املقابل تستطيع محاية سيادهتا وسالمتها اإلقليمية إذا كانت
ضحية هلذا العدوان.
 .5إن التعديالت التي جرت عىل النظام األسايس للمحكمة بخصوص جريمة
العدوان تدخل حيز التنفيذ عىل الفور بالنسبة للدول األطراف التي أودعت
وثائق تصديقها عليها وفق ًا للبند ( )5من املادة ( )121من النظام .وأنه بمجرد
حتقق مصادقة ثالثني دولة وموافقة مجعية الدول األطراف بأغلبية الثلثني بعد
األول من يناير  ،2017فإن التعديالت تدخل حيز التنفيذ بالنسبة جلميع الدول
األطراف يف املحكمة.
 .6شكل دور جملس األمن الدويل أحد القضايا الشائكة واملثرية للجدل خالل
مؤمتر كمباال بسبب السلطة املمنوحة له يف حتديد وقوع جريمة العدوان،
وإمكانية جتميده الختصاص املحكمة يف حاالت معينة .مع رضورة األخذ بعني
االعتبار الطبيعة السياسية هلذا املجلس ودور الدول اخلمس الدائمة العضوية
فيه ،والتي ثالث منها ليست دوالً أطراف ًا يف املحكمة ،وصعوبة حتقق توافق فيام
بينها بام متلكه من حقها يف االعرتاض وإجهاض أي قرار قد يصدر عنه.
ثاني ًا :التوصيات:
كان من األحرى بواضعي تعديالت مؤمتر كمباال أن يأخذوا بعني االعتبار
التهديدات اجلديدة للبيئة األمنية الدولية غري القوة العسكرية املسلحة ،وظهور فاعلني

[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018

65

[السنة الثانية والثالثون]

371

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 76 [2018], Art. 6

[تعريف جريمة العدوان وشروط ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لالختصاص المتعلق بها]

من غري الدول أصبحوا يشكلون خطر ًا واضح ًا عىل األمن والسلم الدوليني .لذا نويص
هنا بأن يتم خالل النقاشات التي ستجري بعد دخول هذه التعديالت حيز النفاذ بعد
األول من يناير 2017م ،االهتامم هبذه القضايا والرتكيز عليها ،وأال يقترص ربط جريمة
العدوان بالدول ذات السيادة فقط بل بكل من هيدد سيادة الدول أو سالمتها اإلقليمية
أو استقالهلا السيايس ،خاصة اجلامعات اإلرهابية املسلحة ،تلك املنترشة بشكل كبري يف
منطقة الرشق األوسط ،من خالل القبض عىل مرتكبيها وحماكمتهم أمام املحكمة اجلنائية
الدولية كأحد الوسائل الفعالة لردعهم وردع أمثاهلم.
وسيبقى النقاش حول تعريف جريمة العدوان ورشوط ممارسة املحكمة
لالختصاص املتعلق هبا مستمر ًا إىل حني بدء املحكمة ممارسة هذا االختصاص ونظرها
يف أول القضايا املرتبطة بجريمة العدوان .مع أن الباحث يستبعد حدوث ذلك يف وقت
قريب بسبب الصعوبات التي تواجه املحكمة سوا ًء نتيجة الثغرات التي تتضمنها
التعديالت وكذلك صعوبة إحالة مثل هذه القضايا إىل املحكمة ،عىل األخص من قبل
جملس األمن الدويل ،خاصة إذا تعلق األمر بالدول املعتدية الكربى ذات القوة العسكرية
الفتاكة.
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قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املواثيق والقرارات الدولية:
 .1النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية لعام .1998
 .2قرار املؤمتر االستعرايض األول بخصوص تعديل جريمة العدوان رقم  6لسنة
.2010
 .3عهد عصبة األمم لعام .1914
 .4ميثاق منظمة األمم املتحدة لعام .1945
 .5النظام األسايس ملحكمة نورنمربغ لعام .1945
 .6النظام األسايس ملحكمة طوكيو لعام .1946
 .7قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  3314لسنة  ،1974وثيقة األمم املتحدة
رقم(A/19619 (Dec. 14, 1974) :

ثاني ًا :الكتب العربية.
 .1إبراهيم الدراجي :جريمة العدوان ومدى املسؤولية القانونية الدولية عنها،
منشورات احللبي احلقوقية(بريوت) الطبعة األوىل سنة .2005
 .2أمحد قاسم حممد احلميدي :املحكمة اجلنائية الدولية (العوامل املحددة لدور
املحكمة اجلنائية الدولية) مركز املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان (تعز-
مجهورية اليمن) اجلزء الثاين ،الطبعة األوىل سنة .2005
 .3إيامن عبد الستار حممد أبو زيد :ضامنات املتهم أمام املحكمة اجلنائية الدولية،
مركز الدراسات العربية للنرش والتوزيع (القاهرة) الطبعة األوىل سنة .2015
 .4حسنني إبراهيم صالح عبيد :اجلريمة الدولية ،دار النهضة العربية (القاهرة)
(د.ط) .1999
 .5حسنني إبراهيم صالح عبيد :القضاء الدويل اجلنائي ،تارخيه ،تطبيقاته،
مرشوعاته ،دار النهضة العربية (القاهرة) (د.ط) سنة .1977
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.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

374

68

صالح الدين أمحد محدي :العدوان يف ضوء القانون الدويل (-1919
 ،)1977ديوان املطبوعات اجلامعية (اجلزائر) سنة .1983
عبد احلميد حممد عبد احلميد :املحكمة اجلنائية الدولية :دراسة لتطور نظام
القضاء الدويل اجلنائي والنظام األسايس للمحكمة يف ضوء القانون الدويل
املعارص ،دار النهضة العربية (القاهرة) الطبعة األوىل سنة .2010
عبد الفتاح بيومي حجازي :املحكمة اجلنائية الدولية ،دار الفكر
اجلامعي(اإلسكندرية) سنة .2005
عبد اهلل سليامن سليامن :املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي ،ديوان
املطبوعات اجلامعية (اجلزائر) سنة .1992
عبد الواحد حممد الفار :اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ،دار النهضة
العربية (القاهرة) (د .ط) سنة .1995
عمر حممود املخزومي :القانون الدويل اإلنساين يف ضوء املحكمة اجلنائية
الدولية ،دار الثقافة للنرش والتوزيع (عامن-األردن) الطبعة األوىل سنة
.2008
فتوح عبد اهلل الشاذيل :القانون الدويل اجلنائي (أولويات القانون الدويل
اجلنائي ،النظرية العامة للجريمة الدولية) دار املطبوعات اجلامعية
(االسكندرية) (د .ط) سنة .2002
حممد عبد املنعم عبد الغني :القانون الدويل اجلنائي (دراسة يف النظرية العامة
للجريمة الدولية) دار اجلامعة اجلديدة (االسكندرية) سنة .2008
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